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إدريس الضحاك 
الفصل الأول: الوضع البيئي عالياً 


1- ارتسامات عامة عن الحالة البيئية: 


في HI‏ ماي 1971 وجهمن نيويورك 2200 من أكبر علماء البيثة في العالم 
gpl ny‏ 23 دولة رسالة إلى مايقارب الأربع مليارات من سكان الكرة الأرضية 
يقرعون بمقتضاها ناقوس الخطر الجسيم الذي أصبع يهدد الإنسانية جمعاء 
بسبب تلاعبها بتوازن الطبيعة وكرمها. 

وبعد سنةء وفي يونيو 1972 ومن منبر هيئة الأمم المتحدة بستوكهولم؛ نادت دول 
العالم في تصريع بالمبادئ إلى ضرورة المحافظة على البيئة التي أصبح استغلالها 

د بفناء الإنسانية جمعاءء وقد تلت ذلك عدة تصريحات وتوصيات كانت آخرها 
وأهمها تلك التي صدرت عن مؤتمر الأرض في ريو- دي = جانيرو سنة 1992 
ولذا كان من الطبيعي أن تعلو صرخات بعض القانونيين لتنادي بأن يكون للانسان 
حق دستوري في ش في بيئة سليمة وإلا فإن مستقبل الإنسانية جمعاء 
أصبع مرفوعا على بيد زة ملوثة قابلة لكل ضرر في كل وقت وح 


ارتسامات عن الوضع الب 


ذلك أن الإنسان لا يعيش في وعاء محفوظ من g La‏ بل داخل بيئة مكونة من 
ماء وهواء وتربة وطاقة؛ فيجب أن يكون محاطاً بهذه العناصر وهي سليمة 
الاستعمال. لكن إنسان اليوم هو الملوّث وال لوتء وهو GLA‏ وا مضرور ولذلك 
رمزت هيئة الأمم الملتحدة إلى البيئة بالإنسان نفسه GY‏ يحمل الشقين هذا 
الإنسان لازال أغلبه غير واع بالموضوع. يعيش بعقلية قديمة أساسها أن إمكانية 
الطبيعة وقوتها لا تقهر. لقد كانت بالفعل ثرواتها 
الشجرة تنبت أخرى, وعندما ISL‏ الأسماك واللحوم تخلق أخرى؛ وعندما يرمي 
بقاذوراته في الماء يقوم الأخير بتصفية نفسه؛ وعندما يعبث بالهواء ويرمي به كل 
يقوم بواسطة النباتات وغيرها بالتصفية؛ لكن الطبيعة عجزت عن كل ذلك فلم 
يعد عدد الأفراد هو أنف إذ في سنة 850ام كان عدد سكان الكرة الأرضية 
A) Lai al Li‏ رانف Sages Glen‏ والنفانات القن peat‏ باش 
الطبيعة محدودة coll‏ وفي أغلبها غير مضرة بل نافعة في ال dé‏ ر" 


محدودة فعندما يقطع 


أما الآن فقد كثر العددء وزادت الكمية بحيث أصبح ما يرميه الإنسان من 
النفايات الصلبة يصل كيلو غراما واحداً يومياء والذي يرمي به في البحار والأنهر 
Sly aay Lays Lalyé 150 L‏ من oo‏ يصل 100 لتر Langs‏ فى الذول Tell‏ 
و6100 لتر في بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمر, 


إن ما يسقط على اليابسة محدود. الشمس تبخر 420.000 كيلو متراً مربعاً من 
الماءوحوالي 000. 100 منها تسقط على اليايسة:؛ منها ما ينساب في السطح» 
ومنها ما يدخل جوف الأرض وكلاهما يتعرض لعمل الإنسان ويتلوث. 


إن الانسان يستهلك حوالي 10/ من أكسجين الكرة الأرضيةء لكن ليس معنى 
ذلك أن هناك مدخرا يصل 90 إذ أن قسما كبيرا منه تستهلكه آلات الإنسانء من 
يارة وطائرة ومحطة كهربائية الخ... والحيز الذي يحمل الأكسجين محدود 
فحزام الكرة الأرضية لا يتعدى سمكه 12 كيلو مترا ومنطقة الأوزون التي تحمي 
LS VIE SII‏ دن peal‏ اشعلا Le und‏ قوق EE‏ تخر رار 


أصبح الكل يعلمهاء وتعرضت إلى ثقب مساحته جاوز 10 coals‏ لو متر مربع. 


17 إدريس الضحاك 


إن الكل محدودء ومرتبط بتوازن محكم. إذ لو نقص الأكسجين بنسبة 5 + لمات كل 
من في الكرة الأرضية من أحياء الحيوانات» ما عدا بعض البكتريا ولو زاد5/ 
لاحترق كل ماهو موجود فيها حتى النبات والشجر 

فإذن مدخراتنا من Ul‏ الصالح محدودة: ومن الأكسجين محدودة: فكيف مع 
هذا التحديد نلوث الهواء والماء» مع ما ثبت من وجود الارتباط والتوازن بين هذين 
العنصرين الحيويينء ذلك أن الهواء النق اهم في تصفية الماء ونقائه» وهذا 
يساهم في ري النبات وخ سبه؛ والأخي ل على تصفية الجو والهواء» فهناك 
لقة متكاملة. لكن هذه الحلقة بدأت تتكسر بإدخال الإنسان بينها بعض العوائق» 


كتحويل المياه وجمعها وقطع الأشجار الخ... أي عمل على هدم التوازن كما قال 
رئيس مؤسسة روكفلر بين الثروة والاستعمال والحاجة 

وإلى جانب هذا الاستهلاك للماء والهواء عبث الإنسان بباقي عناصر الطبيعة. 
وقد فعل ذلك أحياناً للحاجة. كما هو الشان في تبديل جاري ال ligt‏ 
السدودء واستعمال المواد الكيمائية في الزراعة لزيادة الإنتاج» وأحيانا أنانية علمية 
pos gl de‏ الوق LS‏ می dll GUM!‏ ومع السوارمع" Lol Ub‏ قوق 
الصوتية 

- LOUIS LE PRINCE RINGUET عبر البروفسور لويس لويرانس رانكي‎ säl 
من أكاديمية العلوم بفرنسا عن ذلك عندما صاح وهو يتناول الكلمة في إحدى‎ 
مناظرات المحافظة على الطبيعة قائلا :« بإدخال العلم والتقنيات أدخلتم‎ 
الشيطان إلى مجتمعكم.‎ 

وبالفعل إن نفايات الصناعات هي المسؤول الأول عن قتل الحياة أوالإضرار 
بأغلب بحيرات أوروبا وأمريكا وهي المسؤول الأول عن صيرورة البحر الأبيض 
المتوسط بحرا مريضا يحتضرء وأصبح من المستحيل تحليل مائتي لتر فقط من 
مياه المحيطات دون العثور على كمية من الإشعاعات الصناعية بهما. والمحيطات 
i‏ مزبلة للنفايات. حيث ترمى بها أكثر من Ble‏ مليون طن سنوياً بال 
لغسيل ناقلات البترول؛ ناهيك عن الحوادث المتعدّدة التي تتجاوز كميات المواد 
النقطية SV ly OET ERA‏ ايحت مجارى اماد القترة في كرد De‏ 
الدول | 
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إن قطع الأشجار والنباتات وتعرية التربة أفقد مناطق كبيرة من العالم خضرتها 
ونظارتهاء وهكذا تزحف اء إفريقيا في الشمال على الخصوص لتغطى أكثر 
من 12.000 هكتار سنوياء ولب a‏ يحت لتاق راا Bas‏ 
لصحراء راجبوتانا RAIPUTANA‏ بالهند التي تبلغ مساحتها 650.000 كيلو متراً 
مربعاً والتي كانت أرضاً يانعة خضراء يعيش فوقها آلاف السكان 

Ja Sail ga Le‏ مانتال الماع وال 
Se Las fl‏ هل E ENPE E‏ الا 


Clarion LS LEE 5 pe el‏ وول 


ونعيش بأقنعة وفي دور مغلقة 


ونستعيض عن الفواكه والماكولات بمواد أخرى 

لقد بدأنا نعيش جزءاً من المأساةء فهل نتجه الة تصبح الأرض فيها 
Se LES‏ 

سؤال a‏ عا لمشو va‏ الا 
فاتورة asl‏ 


tes 4 € des pli 
واكميطافة‎ laut Gall Wall ge delà “ارسافات:‎ -2 


النتصور المجالات البحرية الشاسعة التي تمثلها البحار والمحيطات» وقد حرثت 
ياهها للرّي والشرب. 
الطاقة من أمواجهاء 


في القاع بأنوا ع متعددة من الحبوب والنباتات ويخ 
وبنیت دور على سطحهاء بل وفي أعماقها وا 
وربيت أنوا ع من الأسماك بمياههاء وشيدت ال 
من أعماقهاء وصنعت حاجيات الإنسان في داخلها 


الاستخراج المعادن والبترول 


إن هذه النظرة المستقبلية لمهام البحار ليست Bagel‏ فلقد بدأت ومند الآن 
ناك في الدول الأسيوية من يعيش على البحر لكسب أغلب 


شائر هذه {jill‏ 
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حاجياته؛ وفوق سطحه توجد استثمارات صناعية في أكثر من خمس وثلاثين gs‏ 
ويه أكثر من 15000 بثر بترولي في أكثر من مائة Uya‏ بالإضافة إلى الأجهزة 
all à LAN‏ لشاف ةا les‏ 600 جار ob Ay‏ السادهة Jp ial‏ ركذا 
الموصلات البترولية للسفن العملاقة. ويستخرج من البحر أكثر من 25/ من الإنتاج 
العالمي البتروليء وهناك اتجاه إلى زيادة الإنتاج لغاية AO‏ مع الإشارة إلى أن 
البحر يختزن شثي الاحتياطي العالمي من البترول, » ومن المعلوم أن دول الخليج 

تج نصف بترولها من البحرء بل ومنها من ينتج 80/ منه. وقد خلق كل ذلك 
العديد من المشاكل القانونية مرتبطة بهذا النوع الجديد من العلاقات البحرية 
وأصبح الأمر يتطلب إعادة النظر في النظام القانوني للبحار والمحيطات التي لم 
تعن الوقرة لقذاء الإسان من Lily aus à ball dent‏ [لصديئطك DELI‏ 
لمصير الإنسان مستقبلاء فهي المحقق للأمن الغذائي والصناعي والاجتماعي. 
وبالتالي الأمن السياسي. i i ٠‏ 1 


إن هذه البحار والمحيطات بهذه الأهمية الة ليجو الإتسانورقافيكة 

دة هي أيضا بالنسبة لاستمرار الحياة فيهاء بما وصلت إليه من حالة 
استباك واسكفلدل عشوائي أكرواتها البسولوجية ومن Le‏ تلوت شطيرة ومنل 
الحال بالبعض منها إلى صيرورتها سلة مهملات» بما يرمى فيها من فضلات نووية 


Ll‏ وسائلة '” ).ومن مختلف النفايات الكيميائية وفضلات الإن 
البعض منها فقد Le‏ بين 30: و50: من حيويته لدرجة أنه بدأت تظهر تشوهات 
فسيولوجية في بعض الأسماك P‏ وهكذا تسبب التلوث عموما في ارتفاع درجة 
حرارة الكرة الأرضية؛ وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات Las‏ لذلك وتهديد 
بعض اليابسة بالغرق مستقباد. أ 

لذلك أصبح الأمر يتطلب وياستع جال مكافحة الاستغلالالضارلثروات 
البحارعموماء والبيولوجية خصوصاء كما أصبح الأمر يتطلب العمل على الحد من 
التلوث ومكافحته وصيانة وحفظ البيئة البحرية بشكل شامل 


» لدرجة أن 
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الفصل الثاني: 
النظام القانوني للمحافظة على البيئة البحرية 


1- على المستوى العالمي: جهود متفرقة: 
بدأ الوعي بضرورة تنظيم المحافظة على البي 
عقد أول مؤتمن بالولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن في نفس الستة: كان الهف 
منه توقيع اتفاقية من أجل مكافحة التلوث النقطي بالبحرء لكن الدول الأعضاء 
نفسها حاربت مشروع الاتفاقية فلم يحظ بتوقيع أغلبهاء وبرزت محاولة ثانية 
due dues‏ الا Be‏ 1935 كان يروا كان LEA‏ 


41926 à En 


وبعد عشرين سنة. ony‏ أول اتفاقية تتعلق بالوقاية من تلوث مياه الب 
بواسطة النفط وذلك بتاريخ 12 ماي 1954ء وعدلت هذه الاتفاقية بعد ذلك عدة 


مرات ق الثغرات واستكمال الإطار القانوني لمكافحة التلوث؛ إذ لوحظ سنة 
7 عجز هذه الاتفاقية عن الاستجابة عملياً لمكافحة تلوث سواحل انجلترا 


re EE تلا وهف هيا بذ زواع سفينة لور اتون‎ LL 

Aid dal Ll‏ اترا وقنبلت السفينة وهي توجد خارج ولايتها 
مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي alll‏ عند ذلك اهتمت المنظمات 
الدولية وعلى رأسها منظمة ايمكو (IMCO)‏ بهذا الموضوع الخطير وكلفت Tal‏ 
قانونية ساهمت في أعمالها اللجنة البحرية الدولية وأخرجت إلى الوجود اتفاقيتين 


أولاهما: ذات طابع قانوني دولي عام وهي اتفاقية 29 نوفمبر 1969 التي تسمح 
للدولة بالتدخل في أعالي البحار في حالة الحادث الذي يمكن أن يؤدي إلى تلوث 
البيئة البحرية بواسطة الهيدركاربور وذلك باتخاد الاجراءات الضرورية لحماية 
شواطنها والمصالح المرتبطة بها من التلوث. © 
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ثانيهما: ذات طابع قانوني خاص وهي الصادرة في نفس التاريغ, لكنها تعلق 
بالمسؤولية المدنية حول الضرر الناتج عن التلوث بواسطة Pong‏ (الهيدركاريور) 
وإذا كان هدف الأولى هو التدخل للحماية أو الوقاية أو الحد من التلوث ويشروط 


ا أن يكون هناك حادث بحري» وأن يكون الخطر جسيما ومحققاء وأن تكون 
الإجراءات المتخذة ومنها قنبلة السفينة متناسبة مع احتمال الضرر, وأن تقع 
تشاورات مع الجهات hay eut ge Zabel‏ الينفن La ail‏ متها وعدم 

هذه الإجراءات والاكتفاء بوصفها بالضروريةء فإن الثانية تساهم مع 


Lei‏ في هيدان الاتقاقيات gle‏ الخصوصي في وضع قواعذ للقانزن الخاض 
على المستوى الدوليء وتكون غايتها تحديد قواعد للمسؤولية المدنية على غرار ما هو 
موجود في القوانين الوطنية؛ وقواعد لآثار هذه المسؤولية 
الضرر 

فإذن هناك قواعد جديدة بدأت LAG‏ على أنقاض القواعد الكلاسيكية القديمة 
للقانون الدولي العام فالحرية الواسعة للبحار بدأت تتقلص؛ واختصاص dys‏ العلّم 
الذي أوجدته الدول الصناعية ذات الأساطيل العظمى لحماية مصالحها بدأ 
ينحصر, وا مسؤولية الدولية المبنية على العمل غير المشروع بدأت تترك المكان 
لمسؤولية جديدة تطابق أو تشابه على الأقلتلك المعروفة في القوانين الخاصة 
«J ll HAL‏ وكل هذا راجع للحقائق الجديدة لقانون all‏ المبنية على الحاجيات 
العملية pad‏ وعلى الأخص تلك التي تنوي حماية مصالحها الساحلية أكثر من 
أساطيلها!9) 

وإذا كانت فكرة الاختصاص في أعالي البحار لدولة abl‏ بدأت تتقلصء فإن 
مراجعة لفكرة المرور البريء في المياه الإقليمية بدورها بدأت تمس تحت تأثير نفس 
الدوافع الواقعية والعمليةء ذلك أن السفن ( ومنها ما أصبح اليوم ذات حمولة كبيرة 
0 طن مثلا) تفضل السير بمحاذاة الشاطى» أي داخل المياه الإقليمية ومن 
شان ذلك أن يعرض هذه الشواطئ الخطر. ولذلك تدرس الآن بعش المنظفات 
الدولية المختصة إمكانية حمل البواخر على الابتعاد على الأقل بإثني عشر ميلا عن 
الشاطئ في بعض ol pall‏ التي تحمل إمكانية حدوث الاصطدامات» وهذا يعني 
التدخل في حرية المرور بهذه الممرات 


من دعوى وإصلاح 
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بل إن هناك من بين الدول من اتخذت مواقف انفرادية بإحداث مناطق للحماية 
تقوم فيها بمراقبة السفن وبفرض بعض قواعد الأمن عليهاء بل وبمنعها من 
الملاحة داخل هذه المنطقة كما هو الحال بالنسبة للقانون الكندي الصادر في 26 
E EE Lili dans ily 1970 gigs‏ عسل Glo‏ مدل ولاك اه Je of‏ ا 
القانون يعس بحق المرور البريء المعترف به بمقتضى القانون الدولي التقليدي 


وقد تلت هذه الاتفاقيات أو سبقتها أوفاق أخرى تتعلق بنفس الموضوع 
القاضي بحماية البيئة البحرية من التلوث. وبالرغم من وجود هرم ضخم من هذه 
الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بهاء فإنها لم تواكب السرعة التي يسير بها 


ENGELS 


لقد كثرت حالات التلوث البحري في جميع أنحاء العالم؛ وآ البحار 
والمحيطات مرشحة أكثر لتلوثها مستقبلاء واتضح في التطبيق أن هذا الهرم من 


الاتفاقيات العالمية لم يعمل على ا محافظة على البيئة البحرية بشكل عملي وناجع 

kel‏ الوقاية أو ءا ى المعالجة وإصلاح الضررء وترجع 
الأسياب إلى غدة عوامل منها عنم وجود الزات عالمية للاتجبار على LAE‏ الاتفاقيات: 
وآليات لتحديد المسؤوليات وتبيان الضرر وتعويضه, كما لا توجد بالقدر الكافي 
وسائل وتجهيزات لرصد التلوث والوقاية منه. بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقيات 


تتميز بطابعالء ةوقلة المقتضيات العمليةلمكافحة التلوث, مع 
الاستثناءات سواء فيما يتعلق بنطاق التطبيق كاستخراج بعض المناطق البحرية 
Load gi Gaskill JL ge‏ يتطق يال هاشم WS SLY SAT‏ 
بعض الأجهزة والسفن من مجال تنفيذهاء ولم تأت بأي جديد يتعلق بقصور ت 
المقتضيات القانونية التقليدية المتعلقة بتحديد المسؤولية, وتحديد الضرر. وكيفية 
تعويضه» بالنظر إلى أن طبيعة التلوث البحري الدولية الذي يجتاز الحدود والذي 
لايمكن أن تحدد أضراره بسهولة ويسر تتطلب القيام بعملية تطوير قانوني في هذا 
الشأن 
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إحساساً بهذه الثقائ اول المجتمع الدولي سد بعض ثغراتها عن طريق 
الاهتمام بوضع المقتضيات القانونية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية على 


المستوى الجهويء فهل توفق في ذلك؟ 


2- على المستوى الإقليمي: اتفاقيات غير كافية 
وإلى جانب هذه الاتفاقيات الدولية ذات | 


الدولي كله وتطبق على مستوى العالم بأسره OB‏ 
- اتفاق كوينُهاجن المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بتط 
من تلوث Hala‏ بواسطة الزيوت ( ال 3 اروکاربور) وی علق بب البلطيك 


وتشارك فيه كل من الدانمارك وفنلندا والسويد والنرويج 
بُونْ المؤرخ في #يونيو 1969 ويتعلق ببحر الشمال وهو خاص 
بالتعاون من أجل الوقاية من التلوث بواسطة نفس المادة المذكورة سابقا 

- اتفاقية هلسئكي المؤرخة ف 


بحر البلطيك بصفة عامة 


2 مارس 1974 حول حماية البيئة البحرية في 


- اتفاقية برشلونة وملحقاتها المؤرخةفي 16 فبراير1976 والمتعلقة بنفس 
الموضوع السابق وبالنسبة للبحر الأبيض المتوسط. 


ة الكويت الإقليمية للتعاون لحماية البيئة البحرية من التلوث لعام 
8 وتتعلق بالخليج العربي 


it‏ ان المتعلقة بالتعاون في ميدان حماية وتنمية الب 
والمناطق الساحلية في منطقة غرب إفريقيا ووسطها لعام 1981 


- اتفاقية She‏ للمحافظة على بيئة البح رالأحمر وخليج عدن alal‏ 1982. 


وتهدف كل هذه الأوفاق والاتفاقيات الجهوية إلى الوقاية والحد من التلوث 
البحري وتضع قواعد مفصلة ومدققة نسبيا حول الوقاية من التلوث بإحداث مراكز 


ارتسامات عن الوضع الب 


للمراقبة والرصد. وتبادل المعلومات. إلى غير ذلك من الوسائل, لكنها تشير بصورة 
عابرة وينصوص مبهمة إلى فكرة المسؤولية وإصلاح الضرر ( تعمدت الدول 


الصناعية الملوثة هذا الإبهام حتى لا يحصل التعويض وإصلاح الضّرر بشكل 
تام ومناسب) 

ولكي بساهم القاثمون باسنتخراج البترول من المجالات البحرية بدورهم في 
الوقانة من :الطوت فاا agi‏ لكل pol alle‏ الضزر, Loris‏ بالقنية لض 
الشمال وأحدثوا تصميما للتدخل Laia‏ للتلوث وقع في ١8‏ نوقمبر 1971 بلندنء 
اوقفتاو [Sle Gus pros‏ توي على الالاى التقدية alla) dojo‏ لشفل 

الحاجة. ووقعت هذا الت عاقيا انی ی las LSU pe JS‏ 
والنرويج وإنجلترا وفرنسا والسويد» وقد استرشدوا في تصميمهم السابق باتفاق 


Lys‏ لسنة 1969 المذكور أعلاه. وقد حدث أمر مشابه بالنسبة للشركات التي تعمل 
بالخليج العربي. حيث وقعت اتفاقا مؤرخا في ١١‏ يوليوز 1972 بدولة البحرين. نتج 
Ge‏ وقع أيضا من الأطراف المعنية ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء 


1973 sais set من‎ 


إن هذه النماذج من الاتفاقيات والتي يدخل البعض منها في إطار برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة الذي عمل منذ سنة 1974 على خلق برنامج البحار الجهوية Sal‏ 

ا الخليج العربي والبحر NT‏ جاءت كرد فعل على وجود جهات قابلة 
Lead Ge JST sl‏ مع وجود مساح مشتزعة ابول اة نها és:‏ 
sels‏ القانون الدولي العالمي عن حماية البيئة البحرية بشكل ناجع leis‏ وهذا 
بالفبيظ اا به المنظمة البحرية العالمية OMI‏ (سابقا OMCI‏ أو (IMCO‏ 
Late‏ وكرت shail tg Ul! Yelaiat à‏ على إثر كارت الننفيتة Dit sb‏ 
LAL!‏ الذكر Eu lly‏ 1967 وغوت Gal die‏ الافككوايات السلمية سخ 1972 
بقولها إن المعايير العالمية تطرح مستلزمات الحد الأدنىء وتتكفل المعايير والقواعد 
الجهوية بطرح الضوابط الخاصة والمشددة بما يكون ضروريا لكل منطقة أو 
4,1( 
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يضاف إلى ذلك كله أن أغلب حالات التلوث البحري تتطلب إمكانات ضخمة 
للسيطرة على حوادث السفن والأبار النفطية, للحد من GAS‏ المواد الملوثة. وذلك 
Gla‏ االسدر واللناطق اللو وإيجاد الوسائل all ASU!‏ من الظوث أو القضباء 
ليه بالطمس والانتشال من السطح وتنظيف السواحل وإعادة الحياة إلى المجالات 
النحرئةوهذا Le sg a lis CY Saal) Uy GARD yal‏ كير ةة 
DA Ÿ ab dail ye‏ تختى للدول Ries cope Leake Laagi diaa LS Leal‏ 1978 
cay‏ الولة الصتاعرة الكزرى Ge‏ مؤاجية Soli‏ مالاتها البعرية سبي ole‏ 

di‏ امو کی ائيش Amoco Cadiz‏ قبا لاسر بالتمنية thal‏ من ps‏ الا 
النامي, لذلك يتطلب الأمر تكاثف جهود الدول جهويا لمواجهة هذه الأخطارء ذلك 
التكائف الذي قد لا يكون كافيا أحيانا إذا كان هناك نقص في الاتفاقيات الجهوية 
لوانت قف حدق eos ail GUESS‏ لزان هذه النول 0 dans à‏ واي 
) 


اللازمة لمحاربة ومكافحة التلوث pag M‏ ما حدث بالفعل عندما ge‏ 
اتفاقية الكويت الإقليمية لسنة 1978 السالفة الذكر عن مواجهة حالات التلوث 
النفطي أثناء حرب الخليج الأولى ( عندما اشتعلت النيران في حقول نفط نوروز 
قرب جزيرة حرج الإيرانية وانساب النفط منها إلى مياه الخ à‏ 1983( 
وحرب الخليج الثانية ( Losie‏ قنبلت آبار النفط الكويتية من طرف القوات العراقية 
وانساب النفط منها أيضا نحو مياه الخليج سنة 11901( 


ودون ما حاجة للدخول في تفاصيل الاتفاقيات الجهوية SAU‏ يكفي القول 
إنها تضع القواعد العامة للحماية من التلوث والمحافظة على البيئة البحرية وتترك 
البروتوكولات الملحقة مهمة تحديد الإجرانات وتفضيل العموميات وتهدف إلى 
مكافحة التلوث المباشر الناتج عن عمليات إغراق النفايات أو الصادر من السفن 
أو من البر أو ذلك الناتج عن عمليات استكشاف واستغلال قيعان البحار. 


ويظهر تعاون الدول في مرحلتين مرحلة الوقاية وذلك بتأسيس مراكز علمية 
وتقنولوجية ومراقبة ورصد التلوث. ومرحلة الإصلاح وذلك بمكافحة التلوث عذ 
وقوعه ومسح أثاره. ولحل النزاعات التي يمكن أن LAS‏ بين أطراف الاتفاقية عند 
casi Luis‏ لجان il‏ كاللينة all dial, WiLadl!‏ إلى le‏ الؤمنسات 
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الأخرى الموجودة في الساحة البيئية كلجن حماية البيئة ولجن تجميع المعلومات 
وتحليلها وتوزيعها. 

إن من عيوب هذه الاتفاقيات كمثيلاتها تلك الموقعة على المستوى العالمى هو 
صيغة العمومية في نصوصها بحيث إذا لم ترفق ببروتوكولات تبين الإجراءات 
وتفصل القواعد تفقد أهميتها في التطبيق» يضاف إلى ذلك أنها تستثني من نظام 


تطبيقها المياه الداخلية في حين أن كل تلوث ذي مصدر بري يأتي عبر هذه 
المياه كما تستثني التلوث الصادر من السفن الراسية بالمواني. ٠‏ 

وبالنسبة للأجهزة والوسائل الملوثة تستثني من أحكامها السفن والطائرات 
الحربيةء وكذا تلك التي تملكها الدولة وتستخدم لأغراض غير تجارية كالبحث 
العلمي مثلا. وفي حالة النزاع بين الأطراف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية فإنه 
ليست هناك أبة وسيلة للإجبار على Saal!‏ وإنما يقع اللجوء إلى التحكيم أو إلى 
اللجان القضائية وذلك باتفاق الطرفين حتى lil‏ رفض أحدهما توقف الاختصاص 


لم تعد مبادئ القانون الدولي التقليدي كافية لمواجهة حالات التلوث وتهديد 
dal petal La yall dl Gol‏ إلى على كنتيات نولت dalle‏ 
Leal‏ بالسافطة peus tap tll bye dl dell de‏ عات LB cp Le‏ 
لتضارب المصالح أن هذه الاتفاقيات أقرغت من النصوص العملية والناجعة 
واقتصرت على القواعد العامة الغير القابلة للتنفيذء فوقع اللجوء إلى عقد اتفاقيات 
دولية جهوية تتظافر فيها مصالح دول الجهة وتتعاون, لكنه تبين مرة أخرى عدم 
نجاعة هذه الاتفاقيات الجهوية بتضارب مصالح دول all‏ فكانت نتائجها نسبية 
للغاية ولم تتمكن عمليا من الوقوف بث 


المستقرة بالقانون الدولي التقليدي 
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ويتضح من هذه اللوحة القانونية لما هو موجود عالمياً وجهوياً أن الجهود تحت 
تأثير الإكراهات العملية تتشتت بين الوقاية من التلوث مع استعمال جميع الوسائل 
أحيانا حتى تلك التي تؤدي إلى إيقاد النار في السفينة مصدر التلوث؛ وبين إيجاد 
القواعد الجديدة لإصلاح أضرار التلوث, وقد حاولت هذه الاتفاقيات 
والأوفاق من جهة المحافظة على مبادئ القانون الدولي العام التي نشأت في ظل 
عهود كانت الدول المتقدمة هي مالكة البحار ومستغلة المواد الأولية ومستعملة 
للبحار كطريق لنقلهاء Mily‏ كانت الرغبة في المحافظة على حرية البحار وإعطاء 
الاختصاص لدولة العلّم ن من حماية سفنها داخل بلدها ومن عدم 
تعريضها لإجراءات الدولة الساحلية التي تهدد هذه المصالح المبنية على sil‏ 
ومن جهة ثانية التراجع عن التمسك ببعض المبادئ القانونية الت تحت ضغط 
مطالب الدول الساحلية من دول العالم الثالث وضغط الحاجات الواقعية والعملية 
التي نشأت نتيجة التهديدات الخطيرة لهذه الدول نفسها ذات الأساطيل الضخمة 
لأنها أيضا تملك سواحل يجب أن تحميها 
وبين هذا وذاك» بدأ يطل قانون جديد للبحر» من بين سماته العريضة المحافظة 
على بعض المكتسبات الواضحة المتمظة في تقليص بعض الحقوق المبنية عا 
حماية السفن. كما هوالشأن في المرور البريء وفي اختصاص Uys‏ العلم بعرض 
البحار العالية عند التلوث. والتي استقرت ف 
انطلاقها كما رأينا فكرة اللجوء إلى نظرية الحماية الذاتية التي تعطي الحق 
للدولة الساحلية في الدفاع عن مجالاتها البحرية ضد كل أنواع التلوث. فما هو 
موقف القانون المغربي من ذلك؛ 


نصوص تشريعية وطنية كانت بداية 
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الفصل الثالث 
نظرة عن الوضع البيئي البحري ونظامه القانوني SAL‏ 


-١‏ قايلية المجالات البحرية المغربية للتلوث: 


يعتبر المغرب وهو الدولة المفتوحة على البحر من بين الدول الم 

1 ب وقوعه على البحر الأبيض المتوسط (حوالي 500 كلم) Les‏ 
المحيط الأطلسي (حوالي 2900 كلم) وعلى مضيق جبل طارق» مواقع بحرية تجعل 
منه دولة ذات بيئة بحرية ذات قابلية للتلوث. 


فالبحر الأبيض المتوسط فقد الكثير من حيويته وأصبح بحرا مريضا نتيجة 


ذلك وهو ما حمل دوله على اتخاذ اجراءات عدة وتخطيط برامج 1 
ويعتبر مضيق جبل طارق المجدد الرئيسي لمياهها”!. لكن نظرا لبطء ذلك فإن مياه 
البحر لا تتجدد LK‏ إلا على رأس كل ثمانين سنة 

بطء تجديد مياهه يجعل منه بحرا Lin Lia‏ وبالإضافة إلى هذه الوضعية 
السلبية كثرت العوامل الملوثة له. فلقد قدرت نسبة التلوث النفطي به ب17: من 
التلوث البحري العالمي f‏ ذلك أن البترول الخام وا مكرر المنقول به يبلغ مس 
المنقول عالمياء كما أن عدد السفن العائدة لدوله تمثل حوالي 18( من الأسطول 
GLAM all‏ نه من oa‏ انين سكاف الات الأطنان من المبترول ستوواء BLAS‏ 
Le sls Gull‏ تقازب coute Tle‏ اکن على سر اهلق Candy Zils UE gs‏ 
pale 300) Hse‏ داكن (asia dled à‏ صر glad)‏ وا لاهن ال کب دة 
وقد قدرت هذه المخلفات التي لاتجري معالجة أغلبها بعشرين مليون طن سنوي 9 
ينات إلى ذلك ما el deat‏ البح Gl]‏ هن ملوثات كسا هى الشان بالتسبة 
لخلفات الأسمنت في بعض dys‏ ( المغربء الجزائر: دول يوغسلافيا 


السابقة الخ..) CO‏ وهكذا أصبح من النادر تحليل كمية مياه من هذا البحر دون 
العثور على كل عوامل التلوث كما أصبح من النادر وجود سمكة به لا تحمل مواد 
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والمجالات البحرية المغربية الواقعة على هذا البحر والمصصلة على جزء من 
تها فى التلوث كباقى المجالات البحرية الأخرى مهددة بالجيران: ذلك أن دولة 
كالجزائر منتجة لمادة dis‏ كالنفط والغاز قساهم في تلويث مجالاتها البحرية, 
LAI! Jan‏ والجوار Ji‏ الظوت Val‏ الضرية Las PN dag au‏ أن dés‏ 
مصنعة كإسبانيا لا تبعد سواحلها الجنوبية عن أقرب نقطة في المغرب إلا بأربعة 
عشر كيلو متراً تساهم في تلويث المجالات البحرية المغربية عن طريق ما ترمي به 
في البحر من نفايات صحية وصناعية بعد المعالجة أو بدوتها ° 


وإذا كانت المجالات البحرية الأطلسية أقل تعرضا للتلوث من تلك الموجودة على 


احل الأبيض المتوسط فان ذلك لا يعنى أنها ai‏ » إذ أن التلوث 
يطالهاءلكن بحجم أقل وذلك بفعل التيارات البحرية التي تبين أنها تحمل النفايات 
الضحية والضناعية من بعيد إلى هذه المجالات (Gee Bly sl a)‏ 


بالإضافة إلى نفايات السواحل القريبة كسواحل البرتغال وجزر الخالدات» ومما 
تجدر الإشارة إلبه أن الأساطيل التي لازالت تستعمل رأس الرجاء الصالح كطريق 
الماد النحرية GG‏ خزاكاتها فى Was jladll Gaye‏ خوانات حاملون ارول 
التي قدر أن ما يمر بالقرب من السواحل الجنوبية المغربية سنويا بعشرات ملايين 
من ال اميل» ناهيك عن حالات الإغراق التي قد تقوم بها السفن الحاما 
للثقايات الكيعاوية رازو LAS‏ سنت ا de pal‏ ذلك فى آي che‏ شن المجالات 
البحرية غير المراقبة (20, >i‏ 

ويعتبر مضيق جبل طارق. Ly‏ دائما للتهديد بتلويث المجالات البحرية 
المغربية والإسبانيةء ذلك أنه يعرف حركة غير عادية من الملاحة البحرية إذ تمر منه 
مجموعة من الأساطيل تمثل حوالي 13: من الحمولة العالمية الإجمالية (24, 
وبالإضافة إلى هذه الحركة المكثفة فإن إبحارها بالقرب من السواحل المغربية 
(مابين 2 إلى 4 كلم) يجعل أخطار التلوث أكثر احتمالا وأضراره أكثر جسامة 
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2- ضعف الآليات القانونية للمحافظة على البيئة البحرية المغربية: 
اعتبرت بعض الدول أن قواعد القانون الدولي العالمي والجهوي غير كافيه 
لحماية مجالاتها البحرية من التلوث فلجأت بالرغم من تقدم قوانينها البحرية ونجاعة 
ها إلى تخطي قواعد القائون الدولي كلما كان هناك خطر يهدد بيئتها 
البحريةء وذلك بالتمسك gas‏ الحماية ١‏ 


وقبل التطرق للوضع القانوني للمحافظة على هذه البيئة في ا مغرب يستحسن 


التوقف برهة عذ م هذا Gall‏ الذي قد يضطر ا مغرب لاستعماله في يوم ماء 
ga‏ السماية الذاتية كما وضصقة jhe gi PO) anal‏ الهماية tiay LS TSIM‏ 
آخرون PY‏ يسمح للدولة الساحلية القيام بأعمال تهدف إلى حماية نفسها من 
كل ضرر يمكن أن Gab‏ بأقاليمها البرية والجوية والبحرية وتكون أعمالها هذه 


مبررة قانوناء ولو خرجت عن قواعد القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي, واستنادا 
على ذلك قامت المكومة Ailes all‏ بسئة 1967 UG,‏ السفينة طورى Gal‏ التي 
جنحت في أعالي البحا ار المقابلة السواحل البريطانية ولوتت سواحل هذه الأخيرة, 
ومن الواضح أن الاختصاص في أعالي البحار يكون لدولة العم re‏ 
في حين أنه عندما قنبلت الحكومة البريطانية السفينة المذكورة لم ت 
تحمل ale‏ بلدها وبالإضافة إلى آراء الفقها EER‏ 
الدولي أن للدولة الساحلية في مثل هذه الحوادث أن تطالب باتخاذ اجراءات تعتبر 
استثتاء من قواعد القانون الدولي وذلك بشكل جماعيء ولها أن تقوم بذاك 
بشكل فردي إذا لم يحصل الاتفاق على العمل الجماعي PF‏ 

ELDER Gee‏ هذا الحد أي 

التدخل في أعالي Lad‏ بل لجات لاستعمالها حتى في البحر الإقا 
لاستبعاد تطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بحق المرور البريء المقرر في القانون 
الدولي للسفن الأجنبية, كما لجأت إلى خلق قواعد ذات طابع عام ودائم عوض 
ماسبق وأن قرر بناء على هذه الحماية من اجراءات وقتية وظرفية تطبق عند وقوع 
العوائة jus lag‏ القادون الك But‏ 1970 القاس dun lie Gs‏ 
ya‏ للوية ل Blaai L <P) io Go [gud‏ مز LAK Gall‏ کان 
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نع تلوث المنطقة؛ كما تتدخل السلطات الكندية لمراقبة منشات 
L‏ وبنائها وطاقمها إذا كانت من السفن التي يحتمل تلويث 

2 لبحرية الكندية Las‏ تحمله من calga‏ إذ تضع في سبيل ذلك معايير أ 
السفن وبنائها للمرور بالمنطقة, وهذا كله لا ينسجم مع ما أعطي من حقوق 
للسفن في المرور البريئ بالبحر الإقليمي طبق اتفاقية 1958 حول البحر الإقليمي 
والمنطقة المجاورة واتفاقية 1982 حول قانون البحارء ولقد بررت السلطات الكندية 


هذا الموقف بعدم إمكانها الوقوف سلبيا في انتظار السرعة البطيئة التي 
عليها حاليا الأنظمة الدولية والتي لاتكفي للوقاية من أخطار التلوث بشمال كندا 
على الخصوص 


وبالرغم من أن المغرب es‏ وصادق على العديد من الاتفاقيات الدولية العالمية 
منها والجهوية والمتعلقة بالوقاية من التلوث أو معالجة أثاره بقصد المحافظة على 
البيئة البحرية سليمة: فإنه لم يصدر لحد الساعة كما قام به العديد من الدول. 
قانونا موحدا وشاملا يعالج الوقاية والإصلاح من آثار التلوث للبيئة البحرية, 
وع قانون للمحافظة على البيئة البحرية المغربية هيئ منذ أزيد من 
( سنة 1984( وضمنت فيه المقتضيات القانونية الدولية والوطنية التي 
شأنها ضمان حماية البيئة البحرية ومواجهة الأخطار التي تهددهاء ولم ير 
النور ولم يخرج بعد إلى المؤسسات المختصة لمناقشته لأسباب مجهولة. نعم إن 


هناك بعض النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها Lisle‏ مباشرة أوغ 
ةبالموضوع Lite‏ هي يعحن sl‏ المتعلقة بالسواحل ل والسفة أن 
الموانئ أو الأنهر والوديان الخ.. LESI‏ نصوص ب على المكلفين بالتنة 
إدراكها لتشتتها وعدم ورودها إلا بمناسبة الحديث عن مواضيع لاعلاقة لها بالبيئة 
البحريةء ولذلك يعتبر من غير المعتاد تقديم محاضر للشرطة القضائية تتعلق 


Ball SYN أن‎ ad Gaull Gall Golan وباالساس‎ Ludi! sis dallas 
المغربية تعرف كل أنوا ع التلوث؛ من تلوث نفطي وكيماوي وغيرهماء ولقد أذ‎ 
Le الدراسات المختلفة التى أجريت على هذه المجالات وجود آثار ملوثات‎ 


جات البحر من أسماك ونباتات» تعدت في بعض الأحيان المعايير الدولية 
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المسموح بها à‏ ا بالنسبة لا ثلا الذي وجد في 
منتوجات البحر من الصدفيات بسواحل المحمدية أو حالة اندثار سمك الشايل من 
نهر سبو نتيجة ارتفاع نسبة النفايات الكميائية التي ترمي بها المعامل دون معالجة 
a‏ ي ترمي 

إن a pall‏ من الاتفاقيات العالمية والجهوية التي وقّع المغرب وصاد. الم 

عل يعاق LN‏ افيد ويس بخاص ةنر Dani ds de Rb) pel‏ 
المنفذين وتكوينهم في هذا الميدان من جهة أخرىء وإن الأمر لا بالتلوث 
à pital‏ الجالات Lily ouai Spal‏ #نضاابالتلوية غير BUI‏ والمتادق 
أحيانا من الأنشطة التي تجري في البر وتنتقل إلى البحر أو من الأنشطة التي 
تجري في الفضاء وأجواء البحر والتي تستقر نهاية في الأخير. فبرغم انضمام 
المغرب مثلا لاتفاقية 1954 مع تعديلاتها المتعلقة بالوقاية من التلوث لياه البحر 
بواسطة الهيدروكاربور( ظهير20 أكتوير 1969( ولاتفاقية بروكسيل الدولية حول 
المسؤولية المدنية للضرر الحاصل من هذه المادة المؤرخة في 29 نوفمبر1969 ولتلك 
الصادرة في نفس التاريخ والمتعلقة بالتدخل في أعالي البحار لمواجهة التلوث 
أوالتهديد به بواسطة الهيدركاربور(ظهير ١١‏ أبريل 1974( ولاتفاقية 29 ديسمبر 
2 حول الوقاية من الوت GB‏ عن إغراق التفايات في البحر M)‏ ماوس 
9 فإنه لم يصدر نصوصا تطبيقية توضح كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات كما لم 

بيء وتكوين للجهات المنفذة قصد مراقبة المجالات البحرية AU‏ 

وضبط المخالفات وتحرير المحاضر 


ونفس الأمر بالنسبة لاتفاقيات عالمية أخرى كالاتفاقية الإفريقية للمحافظة على 
الطبيعة والثرواث الطبيعية المؤرخة في 15 سيتمبر 1968 ( ظهير 28 مارس1979) 
والاتفاقية المؤرخة في 20 أكتوبر 1972 المتعلقة بالوقاية من حوادث البحر (ظهير 
7 أبريل 1977) ومعاهدة منع وضع أسلحة نووية في قاع البحار والمحيطات 
المؤرخة في ١9‏ يونيو!197 ( ظهيره أكتوبر 1972( والقسم المتعلق بالمحافظة على 
البيئة البحرية في اتفاقية 10 ديسمبر 1982 حول قانون البحار( وقع المغرب عليها 
في 10 ديسمبر 1982( واللائحة طويلة للاتفاقيات العالمية التي وقعها المغرب 
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أوصادق أوانضم إليها وتحتاج إلى تشريع على النصوص التطبيقية 
الوطنية وعلى مستوى تجهيزي مادي وبشري للتنفيذ 

وبالنظر لانتساب المغرب إلى حوض البحر الأبيض المتوسط وهو بحر مريخ 
بعد ببداية نوائة في Den DT‏ بر 0 امج الأمم 
المتحدة للبيئة» فقد صادق المغرب على اتفاقية برشلونة المؤرخة في 16 فبراير 
6 والمتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وعلى البرتوكول المتعلق 
بمادة الهيدروكاربور أو مواد ضارة أخرى في أوضاع الشدة ( ظهير ديسمب 
1980( كما وقع على البروتوكول المتعلق بالمناطق المحمية خاصة والمؤرخ في 3 
أبريل 1982. لكنه ورغم وجود حالات تلوث لم تسجل عملياً قضايا مدنية وجنائية 
لدى محاكم المغرب في هذا الموضوع. 

إنه بالإضافة إلى ما تتصف به مقتضيات الاتفاقيات المذكور من عدم قدرتها 
على مواجهات كل حالات التلوث بالشكل العملي المطلوب؛ فإن هناك ضعفا آخر 


يتمثل في عدم وجود نصوص وتنظيمات ناجعة تؤدي إلى تطبيق النصوص 
السالفة الذكر. 

وهكذا فإن الأمريتطلب أساساً معالجة شاملة بموضوع المحافظة على البيئة 
كل؛ وذلك بإيجاد نصوص وطنية تتعلق بوضع قانون إطار للب Ce‏ 


المبادئ العامة للمحافظة على البيئة الطبيعية المغربية ترمي إلى خلق سياسة 
الرغبة في التنمية وحماية lagae ll‏ والبحرية bagues‏ وتتفرع عن 
قطاعية تتعلق بآقاليم الدولة الثلاث. حماية البيئة البرية 


Kås بط‎ 


ïy 


هذا القانون الإطار مدونات 
والبيئة البحرية والبيئة الجويةء وداخل كل قطاع تتفرع مقتضيات 
مناسب أنشطة الإنسان التي تضر بالبيئة وتعمل على تغيير الآليات القانونية إن 
في المستوى الجزائي أو في المستوى المدنيء لتطورها بالشكل الذي يلاثم ما 
م En alee‏ و وجا ا 
الكلا. لاحهاء فلم يعد مثلاً مفهوم الضرر كما هو عليه الحال الآن في 
gal gl Lede Gill‏ سال الوت الخطير للبيكة؛ (Sy QS if‏ تسو ll‏ 


old‏ محرك نووي أو حاملة لمواد نووية تلوث الموانئ 
المجالات البحرية al CO ll‏ ا شمر يجب أن يكين Ta‏ في sh‏ 


أثار التلوث النووي إلا بعد سنين طويلةء وكيف يمكن أن يكون الضرر محققا 
ومباشرا كما يقضي بذاك القانون المغربي الحالي في الحالة التي تلوث فيها حاملة 
نفط سواحل المغرب وتتسبب في أضرار للثروة ال 

هذه السواحل ؟ وكيف تحدد الخسارة والتعويض وكيف يج 


القواعد القانونية الحالية في المغرب عاجزة عن القيام بذ 
الدول إلى إصدار تشريعات تلائم التطور الحاصل في القانون الدولي البيئي بل 
وتتجاوزه أحيانا اعتمادا على نظرية الحماية الذاتية السالفة الذكر 


G LS‏ لم ai‏ المسؤزلئة الجنائية متمد ة كلية على الخطلة rail‏ الوح 
ففي عمليات رمي أو إغراق أو حرق مواد ملوثة في المجالات البحرية لا يقع الالتفات 
i‏ الجرمية بل يكفي العمل المادي غير المسموح به لتقرير العقاب, وأصبع 
الخطأ في حالات الإهمال الخطي ادل الثية all‏ 
التشريعات جرائم الثلوت, إنها أمظة لما يجب أن يكون rye‏ 
اه المدني والجزائي من أجل تطبيق سليم للاتفاقيات والأعراف الدولية 
وللحماية الذاتية للبيئة المغربية» ولن يتم ذلك بمفرده بل يجب Yia‏ المقتضة 
وتكوينها : تلك الأطر التي تكون مطلعة على ما يسمح لها به القانون سواء في 
المناطق المحمية أو الآمنة OY‏ التي يعطي القانون الدولي الحق للدول الساحلية 
في خلقها أو خارج هذه المناطق سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية 
الال 0 


إن الأمر يتطلب إذن وقفة تأمل في alle‏ أصبحت فيه الطبيعة تأخذ بالثار لما 
تعرضت له من انتهاكات وتقدم فاتورة مرتفعة التكاليف لإصلاح الأضرار في كثير 
من دول العالم» لدرجة أن الأمر أصبح يمس مخططاتها الاقتصادية ويالتالي لم 
تعد البيئة الطبيعية كما كانت في السابق من كماليات الإنسان بل من مقومات 
بر aS‏ على اقتصافيات: وسلامتها مسؤولية كبيرة تقع على aile‏ 


وجوده وذات تا 
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طالما أن الإسلام ينظر إليه كمستخلف في الأرض ويملك المنفعة دون الرقبة فيجب 
ل الذي تسلمها من سلفه على 
إنساني بها بقدرة alt‏ 


ه أن يفوت هذه الأخي 


خلفه سليمة بال 
الأقل لضمان استمرار الوجود ١‏ 


الهوامش 


) كان عدد سكان العالم لا يتجاوز 250 مليون نسمة في الألف الأولى لميلاد المسيح ( من | إلى 100 سنة‎ qI 
340 ويعد 500 سنة زاد العدد 210 مليون نسمة؛ ومن سنة 1500 إلى 1750 أي خلال 250 سنة زاد العدد‎ 
سنة فقط أي سنة 1830 أصبح مليارا بزيادة 200 مليون. وبعد‎ RO مليونء وبعد‎ BOO عليون ليصبح العدد‎ 
مائة سنة زاد العدد مليارا ( سنة 1990( ويعد 39 سنة )1963( أصبع ثلاث ملايير وزاد مليارا أخر بعد‎ 
ستوات 1995 ليصبح سكان المعمورة‎ LE سنة 1975 وأخر بعد 12 سنة 1987 و 750 مليون بعد‎ 12 

©1995 عدد 585 سنة‎ HISTORIA مليار نسمة. مجلة‎ 5 
KM. keith :" Floating cities: a new challenge العائمة راجع على الخصوص‎ all حول إنشاء‎ (2 
for transnational law " . Marine policy July 1977 

3( ألقت الدول الصناعية مؤخرا ما يقارب سبعة آلاف طن من الفضلات النووية الصلبة وحوالي 6!ألف مثر 
مكعب من الفضلات النووية السائلة. وشهدن المحيطات في السنوات الأخيرة ثلاثة عشر كارثة بحرية 
ans‏ أنجهزة تعمل BU‏ النووية agg Ryall Guhl pS‏ البريطائية ستة 1962بالقرب من 
جزر المالوين وغرقها بمياهها 

4( إن تناول الإنسان لأغذية حاملة لواد خطيرة كالزئبق والرصاص وأكسيد الكربون وغيرها ومنها الأسماك التي 
Lee al Jao‏ قي لامها ينتير om ll‏ مار ٠‏ ستون Lab‏ يفظوم 20 Lap‏ وهم بيت 
اسنة 1991 في القر الأوربي لمنظمة الصحة العالمية عن تكاثر حالات العقم 
وتكاثر حالات السرطان بالخصيتين وتدني توعية السائل المنوي gal‏ الرجل. 

5 ارتقع منسوب هذه المياه من 12 إلى 1.4 مليمترء وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإن بعض الجزر 
مهددة بالغرق. فجزر الالديف التي لا ترنقع عن سطح البحر بأكثر من متر ومتر وتصف مرشحة في يوم 
Gi Le‏ دياه lle gaie all‏ بوث a a‏ الآن ga yay ll‏ اتيب إلى ارطاع anis al‏ 
gil‏ نیف I ll‏ تاھ رقا م mal a‏ 

6( في أعالي البحار لا تخضع السفينة إلا لقاثون QU‏ تحمله ولم تكن طورى كانيون تحمل Lake‏ 
إنجليزيا, لكن pan OILS Qi eut Hales!‏ شواطتها من الغو بالنفظ الذي dans‏ الباخرة المذكزة 
بعد تعرضها لحادث, وأن نظرية الحماية الذاتية للدولة أو قاعدة فيرجينوس 911831005 تسمح لها القيام 


ى الإنسان وتشوه الأجنة 
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بذاك. ومن المعلوم أنه في وقت تدخل انجاترا لقتبلة السفينة لم تكن هناك إلا ثلاث استثنا بات تدخل على 
ميد الختسنامن gs‏ الطم قي gaia yet‏ خيرها. هذه oh ULL‏ هي Ga‏ ابح والمطاردة 
والقرصنة, لكن ويدخول اتفاقية 29 Gt 1969 yelp‏ بتدخل الدولة في أعالي البحار de‏ جود ole‏ 
بمكن أن بؤدي إلى تلوف البيئة البحرية والسماح للدولة بأن تتدخل للوقاية من هذا التلوث, أصبحت 
الاستثناءات أريع عوض ثلاث. راجع Morin‏ موران. «تلوث البحار في مواجهة القاتون الدولي » مناظرة 
لأكاديمية القانون الدوليء منشورات الأكاديمية 1973 صفحة 289 

7( اتقاقية 954 احول الوقاية من التلوث البحري بواسطة الزبوت ( الهيدروكاربور) التي عدلت عدة مرات تسمح 
الدولة LOU‏ بعض الاجرا مات للوقاية من لوث الشواطي: وذاك داخل حدود تسل EL‏ ميل بحري مر 
الشاطئ: 

) دخلت اتفاقيتا 29 نوفمير 1969 معأ حيّز التطبيق سنة 1975 


LLucchini," Le renforcement du dispositif conventionnel wh 9 


de lutte contre ta pollution des mers” - 1, D. 1 1974 P.755 = 793.‏ 
وقد صيرت بتاء على الانفاقية الذكورة ( أتغاقية 1969 حول التدخل في أعالي الينسار) قواثين وطنية 
تسمح للدولة بالتدخل في أعالي البحار qu‏ التلوث أو الوقاية منه كما هو الحال بالنسبة لقائون 8 أبريل 
1 الإنجليزبي water act oil navigable‏ وإلقانون الياباني لسنة 1970 حول الوقاية من التلوث الذين 
يسمحان للدول بقنبلة السفن في أعالي البحار عند الثلوك. ٠‏ 

10( من هذه الاتفاقيات والبروتوكولات بروتوكول لندن المؤرخ في 2 نوفمبر1973. وهو شبيه باتفاقية 969 احول 
التدخل في أعالي Lal‏ لكنه يتعلق بالتلوث بمواد أخرى غير الزيوت (الهيدروكاربور). ويمكن القول إن 
استكمال للاتفاقية المذكورة: وحدث نفس الأمر بالتسبة لاتفاقية القانون الخاص لستة 1969ء حيث اتبثقت 
Le‏ اتفاقية بروكسيل RAU‏ في 17 ديسمبر 1971حول المسؤولية LAM‏ قي ميدان الثقل البحري 
lal‏ التووية. كما Janay Leo Lib‏ الكرخة في 25 الى 1963 TEKAL‏ ةة 
مستثمري السفن واتفاقية فيينا المؤرخة ب 21 ماي 1963 حول المسؤولية المدنية بالنسبة للضرر التووي. 
واتفاقية باريس المؤرخة في 29 يوليوز 1960 حول المسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النووية. واتفاقية 
لندن لسنة 1972 حول التلوث البحري بواسطة إغراق مواد صناعية الغ 

(HT‏ الجهة البحرية تعني )١‏ الجهة الطببعية والتي هي رقعة من المياه تنفرد عن الأجزاء الأخرى من المحيطات 
ببعض المظاهر المميزةء ويدخل في هذا pag‏ الخليج العربي ب) الجهة المتميزة بحريا وهي التي 
ES‏ ما د ا ا A fe da‏ 
استثناء إيران راجع في هذا الشان 


tements in the oceans " ALL vol .71, no 1, p 88. 


L. M. Alexander , "Regional arrang 


12( عندما خلق البرنامج كان بخص عشرة بحار تشارك فيها مائة وعشرون دولةء ومن بينها ثلاث بحار تساحلها 
دول عربية هي الخليج والبحر الأحمر والبحر الأبيض. للزيادة في التقصيل راجع 
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U.N.E.P, Protection and development of the Marine Environement and Coastal Arcas in 
the Arab world through action plans , December 1982 
حول هذا الموضوع : راجع‎ (13 
L. Cave, “les problèmes juridiques posés par la pollution des eaux maritimes, au point عل‎ 
vue interne et international "R.G.D.LP. 1964, pp. 618 et suivantes 
حول هذا الاجتماع راجع‎ (14 
LM.C.O. Council, Third extraodinary session, 
Agenda, item, 3, LM.C.O., doc, GES I, 5,8 May 1967. 
UN. Gaor, 27th session, 1972, supp. 21 (A/ 8721) p.53 
ag gle pat gyal اتقوت‎ taste وستائل‎ garage du (15 
O.Schacter and D.Serwer, "Marine pollution: problems and Remedies", A.1.1.L.. vol 
65,1971, p.94. 


Lala oe gel, هذا الع‎ don (16 
-D.Lamb ; " Politics keep oil spill in Gulf flowing freely ", International Herald 
Tribune, 25 July 1983, p.62 

17( كتلة المياه التي تدخل البحر عبر جبل طارق حددها الخبراء في 31.000 كلم3 وتاك التي تغادره 
نحو المحيط قدرت ب 29.500 TeK‏ بدرجة حرارة تصل 38:4 × مما يعني أن ما يظل بالبحر من مياه 
المحبط المجددة لا بتعدى 1500 كلم3. وهي كمية ضئيلة تطيل المدة الضرورية لتجديد مياه البحر. 

18) International Union of conservation of nature and natural resources, 
impact of oil pollution on living resources. Commission on ecology , paper 4 and 7 

19) تبلغ طاقة تكرير البترول لول البحر الأبيض المتوسط حوالي 15 4 من الطاقة العالمية مع ما يرافق ذلك 
من نقايات ترمى مباشرة في البحر أو تحملها الأنهر والوديان, كما تبلغ نسبة البترول الخام والمكرر 
المحمول على ظهر حاملات البترول به 7 | من الأسطول العالميء وقد ثبت الخبراء أن 70/: من مياه 
الصرف الصحي والصناعي ترمى به من طرف دول الشمال دون معالجةء وأن 90 / من هذه المياه ترمى 
من طرف دول الجتوب دون معالجة Läs‏ 
( تقرير البنك العالمي وتقرير البنك الاوروبي للتنمية لسنة 1990) 

20( تمر هذه المخلفات من الهواء إلى البحر مباشرة أو تسقط على أراض زراعية فتنساب للوديان والأنهر 
وتصب في البحر بعد ذلك ويصعب التخلص من هذه النفايات إذ قدرت تكاليف تخفيضها بعشرة ملايين 
دولار لكل 10 بر 

1 تعدى الانتاج الجزائري للنفط 600 ألف برميل وأكثرمن ستين مليون متر مكعب من الغا يصدر جزء هنه 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق بوغاز جبل طارق أي ضمن المجالات البحرية المغربية والإسبانية 
ومن الجدير بالاشارة أن احتياطي الجزائر من التقط يتجاوز 3500 مليون مثر مكعب. ولا يقتصر الأمر على 
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إنتاج المادتين الملوثتين المذكورتين وما يمكن آن يتسببا فيه من تلويث للبيئة البحرية المغربية بل ويضاف إلى 
ذلك بالنظر لحركة التصنيع التي عرفتها الجزائر على مدار ثلاثين سنة ومنها تكرير البترول ما ترمي بالبحر 
مو هفات مد WELLE D pT cy‏ لازال ell Gs‏ متها قم تسق من el‏ قتره 

الخبراء ب 00ا6 طن من الؤثبق وهو من أخطر التفايات على المجالات البحرية و3000 طن من الأسيد 
وآلاف الأطنان من مواد أخرى. 

22( نكفي الإشارة إلى مصانع تكرير البترول الموجودة بالجزيرة الخضراء والتي تتجاوز طاقتها عشرين مليون 
طن وكذا العديد من المنشات الصناعية ومنها النووية, ويجدر التنبيه في هذا الشأن إلى التسرب النووي الذي 
dae‏ مؤخراً تي مل ACETINOX gif‏ والذي يعد اف إلى ها hall EINE‏ هن SL]‏ 
الثفايات La y ald gladly gl‏ سن sl Lal‏ في يع SL‏ النعزية: ولا يتطق 
pl‏ بالجزيرة الخضراء, بل يمتد إلى جنوب إسبائيا . وعلى الخصوص إلى لالينيا Lalinea‏ وسان روكي 
Sun Roque‏ وغيرهما من المناطق التي تزخر بمصفات البترول والمنشآن الصناعية المتعدة. 

28( وجدت سفينة البحث العلمي البحري البرتفالية المسماة Alburquerque‏ تفايات بالقرب من السواحل 
امغربية قادمة من بعيد بفعل الثياوات البحرية من جزر الآشور ومادير Agores et Madeiras‏ 
البرتغاليتين. كما وجدت سفينة البحث الطمي البحري الفرنسية رلاصا Ralasa‏ نقايات البحر الا 
المتوسط في سواحل جزر الأشور بعدما تمكنت من الخروج من البحر الأبيض المتوسط عبر جبل طارق. 

yak (2‏ عمد all‏ الذي شو عن gb nll‏ كين الل سبقيئة 

aul aay‏ شار دى RS Lan pa‏ با La a‏ ولاق الما التترعي 

فالأول شخصي وفردي والأخير يحتوي على فكرة الهجوم في حين أن حق الحماية الذاتية موضوعي يتعلق 


5 


بالصلحة العامة التي تشترك فيها الدولة والجماعة كما أنه لايتضمن حتما فكرة الهجوم. للزيادة في 
التفصيل راجع 
Ch. de visscher: Réponses écrites au rapporteur, annuaire de l'institut du droit‏ 


international {A.1.D.1.) 1969, tome 53, vol 1, pp. 652-710.‏ 
26( اتر ob yy) sell‏ فسا الذاتية Les‏ شعاء ويضيفها gle Gall Sally‏ سالا رور ايض 
فيها للدولة استثناء بعدم مراعاة قواعد القانون الدو 


27( لقد برز تطبيق حق الحماية الذاتية كاستثناء من قواعد القانون الدولي في اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 
29نوفمبر 1969 حول التدخل في أعالي البحار المذكورة سابقا ونص في المادة الأولى منها على أن 
للأطراف إتخاذ كل الإجراءات الضرورية في أعالي البحار للوقاية أو إضعاف أو إزالة خطر جسيم وحال 


بتهدد السواحل والمصالح الملحقة بواسطة تلوث أو تهديد به لمياه البحر بمادة النفط على إثر CS‏ 
أعمال مرتبطة بها تؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بالدولة الساحلية. 
28( راجع توصيات معيد القانون الدولي المؤرخة في 12 سبتمير 1969 
Institut du droit international du 12 septembre 1969, partie AI et B, tome 53, vol 2,pp:‏ 
,263-367 
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29( راجح القانون القندي الصادر في 26 يونبو 1970 والذي يقضي piap‏ التلوث في منطقة يصل عرضها 
la‏ ميل حول أرخبيل المناطق الشمالية ( القطب الشمالي ( بكنداء راجع نص القانون في 
STI LEG? SERV 16 4‏ . 
وول هذا pailt‏ راج 
LLY, Mortin. "Le progrès technique, la pollution et l'évolution recente du droit de Ia mer‏ 

au Canada, particulièrement à l'égard de l'aretique”" A.C.DA vol 8.1970, pp: 158-248 

30( تمر من حين لأخر بالمجالات البحرية المغربية سفن نووية بل وترسو أحيانا بالموانى المغربية بعد الحصول 
على إذن lls‏ ومن المعنوم أن المرور البريء بالنسبة لهذه السفن متوقف على إذن الدولة الساحلية SUN‏ 
5 من اتفاقية 1982 حول قانون البحار) كما أن هناك اتفاقيات تتعلق بالتلوث النووي تخالف القواعد 
القانونية المتعلقة بالتلوث العادي ويذكر منها على سبيل JN‏ اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 ماي 1963 
المتعلقة بالمسؤولية المدنية في ميدان الأضرار النووية واتفاقية بروكسيل المؤرخة في 17 ديسمبر 1971 
AIT nu Gc‏ جيذ د gah cg DRM‏ اتک اريس a-Si‏ ليود 
60 والعدلة يتاريخ 28 يخاير 1964 والمتعلقة بالمسؤوليةالدنية في ميدان الطاقة النووية وبالاخص انفاقية 
بروكسيل المؤرخة في 25 ماي 1962 المتعلقة بمسؤولية مستفلي السفن التووية. 
ويعتبر الضرر النووي من أخطر الأضرار على البيئة البحرية خصوصاء لذلك لا زالت الدول تسعى إلى 
ديق السوولية gly‏ ومجال التطبيق خي هذا la‏ أشي هذا السعي نرو التحديل لانفاقية Lu‏ 
السالفة الذكر الذي تقدمت به إسبانيا بتاريخ 17 يناير 1996 إلى الدورة الرابعة عشرة للجنة الدائمة لوكالة 
الطاقة النووية المنعقدة في فيينا ما بين 29 يناير و2 فبراير 1996 والذي يهدف إلى إضافة المنطقة 
المجاورة بامتداد 12 ميل مابعد البحر الإقليمي إلى مجال التطبيق» ومنح الدولة الساحلية at‏ 
pall‏ الأبيض التوسط" إمكاتية MLL!‏ والتفتيم ية لكل من تسبب في تلوث نووي أو مثل 


تهديدا بذلك 


راجع الوثيقة المقدمة في: 


Representacion Permanente de Espana en Viena, Memorandum by Spain on the 
geographical scope of the Draft, VIENA convention on civil hability for nuclear 
damage, 17 January 1996,14 session ATEA, VIENNA 29 January 2 feb, 1996, 


31( المادة 25 من اتفاقية 10 ديسمبر 1982 حول قاتون البحار. 


32( إذا كانت هناك حرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية ( من 12 إلى 200 ميلا ) فان ذلك لا يعني حرية 
التصرف وتهديد البيئة البحرية. فبحق الدولة أن تقوم بتفتيش السفن دون أن تمس بهذه الحرية وتوقيفها 
وحجزها في البحر الإقليمي والمياه الداخلية إذا اقتضى الأمر ذلك ( المواد 29.17« 134. لغاية 220 من 
اتفاقية 1982 حول قانون البحار) واموظف المكلف بحراسة المجالات البحرية ومراقبة سلامتها من التلوث 
يجب أن يكون مطلعا على ما يوفره له القانون من مقتضيات تسمع له بالقيام بكل عمل يحافظ على البيئة 
البحرية دون إخلال بحرية التجارة البحربة وما بلحقها من تقبيدات. 
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إدريس العلوي العبدلاوي 


ديم dant‏ العمل le Ell‏ الست Sa Gh‏ 
شكلة مخقدة. سواء من التاحية الفقهية أو من الناسية التطبيقية. وإذا كان 
الأصل أن القاضي يمارس أعمالاً تختلف في طبيعتها عن الأعمال التشريعية التي 
يمارسها المشرّع. كما تختلف أيضاً عن الأعمال الإدارية التي يمارسها رجل 
الإدارة ولكن الواقع أن هناك صعوية في تحديد ما يعتبر عملا قضائياًء إذ لا 
قتصر الأعمال التي يمارسها القضاة على الأعمال القضائية أي الأعمال ذات 
الطبيغة القضائية all‏ بل يمارسون اعمالاً اخرئ لا تتمتع بهذه الطبيعة, Bai‏ 
إلى ذلك أن رجل الإدارة قد يزاحمهم في ممارسة هذه الأعمال ذات الطبيعة 
القضائية البحتة, إذا أباح له المشرّع ذلك لأجل هذا كان مشكل تحديد طبيعة 
العمل القضائي يتفاقم» ويتمثل هذا في اللجان الإدارية التي لا حصر لها والتي 
بمنحها المشرّع اخة wy dus Lilas Lot‏ ب في كثير من الأحيان تحديد 
طبيعة القرارات التي تصدرها تلك اللجان 2 
من كل هذا يتجلى أن وسيلة القضاء في أداء وظيفته التي تتمثل في الحكم 
القضائي تتلاقى مع وسيلة الإدارة التي تتمثل في القرار الإداري» في أن كليهما 
Jai‏ هكم القانون هن حالة الحمومية والتجريد إلى خالة الخصوصية والواقعية 
وذلك بتطبيقه على الحالات الفردية 


وليس هناك ثمّة صعوبة في التفرقة بين العمل القضائي والعمل التشريعي. 
فالمشرّع يضع قواعد سلوك عامة مجردة موجهة إلى جميع ol al‏ بينما يقوم 
القاضي بتطبيق هذه القاعدة العامة على واقعة خاصة» إذ لا يملك القاخ 
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وضع قواعد عامة تتبع في كل الخصومات التي ترفع له. وإنما يقتصر دوره على 


تطبيق القانون في كل de‏ ويتكرر ذلك ما تكررت ال رمات. وقد à‏ 
اؤه على مبدأ قانوني فيصبح هذا المبدأ GS‏ قانون متبع» ولكنه ليس قانوناً 
الكلمة. فالتث عاعلى quid GY All‏ من culs‏ وهل BUI‏ 


أ لعمل المشرع» وحتى لو سكت المشرّع عن إيراد قاعدة 
عامة تحكم القضية المعروضة؛ واضطر القاضي إلى خلق القانون الواجب التطبيق 
في القضية المعروضةء لكي لا يعتبر منكراً للعدالة, فإنه يبقى في هذه الحالة أيضاً 
قارق بين لاجمل au pti‏ والعمل Be LIL 4 SLA‏ الى eal ing‏ الاد 
في Line ud pil YUL ole‏ العموسية iles Ÿ LS cog pally‏ فيها Gaby‏ 
less voiles‏ التاعدة Day pill‏ الى Guest‏ يها olivall ods‏ 


لا يعدو أن يكون تطبي 


قد يودي تطبيق الأمر الذي تتضمنه القواعد القانونية عن طريق أصحاب 
المصالح المتنازعة إلى نتائج مختلفةء ومن ثم فإن ذلك Gas‏ إلى ظاهرة تجهيل 
بط عمل القاعدة القانونية؛ وهنا يبرز النزاع» وهو عبارة عن تنازع حال 
Da‏ 


للمصالح يظهر في تنازع إرادتين. وهما ادعاء ومقاومة, والادعاء هو ! e‏ 
شخص خضوع مصلحة الغير لمصلحته الشخصية: والمقاومة Le]‏ أن تأخذ شكل 
دفع يتازع به الشخص الادعاء» أو سلوك يخالفه» أي يعتدي به على المصلحة 
peli! Goll!‏ ومعنى ذلك أن القانون لم يؤد مهمته بالنسبة لهذه hall‏ 
ولذلك يزم تدخل الوظيفة القضائية لحل النزا ع حلاً Yule‏ أي وفقاً للقانون. ويكون 
ذلك عن طريق أمر تكميلي للقاعدة القانونيةء يكون بمشابة علاج جديد لتنازع 
المصالح الذي حدث 

لقداً ية 5 يد الطبيعة الخا ة للوظيفة القذ ائية تتركز فى 
تعريف هذه الوظيفة وتمييزها عن طريق, تعرف طبيعة أعمالهاء وقد ذهب الفقهاء 
في ذلك إلى اتباع معابير ثلاثة. 1 


a‏ إدريس gall‏ العبدلاوي 


أولاً: المعيار الشكلي 

يقوم هذا المعيار على اعتبار العمل قضائياً إذا صدر من سلطة لها صفة 
ونظام المحاكم سواء كانت جهة قضائية عادية أو استثنائية. ومعنى ذلك أن كل 
تصرف يصدر عن هيئة منظمة ومعدة لممارسة القضاء ومحاطة بأشكال 


وإجراءات معينة يعتبر She‏ قضائياً 

ثانياً: المعايير المادية أى الموضوعية 

تقوم المعايير المادية أو الموضوعية على أساس النظر إلى موضوع العمل 
als‏ ]قار القا تة دون Bull‏ إلى السدلطة التى استمرتة قل oll al‏ التي 
اتخذت في إصداره. 

ثالثا: المعيار المختلط 

ويقوم هذا المعيار على الجمع بين بعض عناصر كل من المعيارين السابقين. 

وسوف يتجلى لنا من خلال إلقاء نظرة لأهم المعايير التي نادى بها الفقه 
لتمييز وتحديد طبيعة العمل القخ 
أو المعابير ذات الصبغة الشكليةء أو الاتجاهات الفقهية ذات الصبغة المختلطة أن 
العمل القضائي تصرف أو بناء مركب من Le‏ شكلية Ges‏ مادية أو 


ائي» سواء المعايير الفقهية ذات الصبغة المادية, 


daly DUR alin ged فى تين‎ LCN تتن لامر‎ dae gdp 
بالاستقلال» وكذلك الإجراءات المتبعة أمامه ونظام الطعن في الأحكام الصادرة‎ 
العتصر الثاني فيتمثل في‎ Li هذا يمثل استقلال ولاية القضاء العضويةء‎ GY عنه.‎ 


وظيفة القضاء الموخ في ممارستها للرقابة على أعمال السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وذلك تحقيقاً وحماية لمبدأ المشروعية وسيادة القانون 


ونعرض فيما يلي لدراسة هذه المعايير وذلك بشيء من التفصيل: 
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المبحث الأول 


المعايير المادية أو الموضوعية 


تقوم المعايير المادية أو gl‏ ية على أساس النظر إلى موضوع العمل 
ذاته وآثاره القانونية» دون نظر إلى السلطة التي أصدرته أو الإجراءات التي اتخذت 
في إصداره. ويمكن أن تقسم الاتجاهات التي تدخل ضمن إطار هذه المعايير إلى 
اتجاهين. 
1- يقوم أولها على تحديد العمل القضائي استناداً إلى الخصائص المنطقية 
التي 2583 فحوى العمل ذاته أو موضوعه. 
È‏ ا في a‏ إلى الغاية التي ب .ف إليها ال L‏ 
الفرع الأول: تحديد العمل القضائي استناداً إلى الخصائص 
المنطقية التي saat‏ فحوى العمل gi‏ موضوعه. 
يقوم هذا الاتجاه على أن العمل القضائي هو القرار الذي بمقتضاه تفص( 
سلطة عامة في مسالة كانت موضوع ادعاء أمامهاء وعلى ذلك تتميز الأعمال 
القضائية استناداً إلى الخصائص المنطقية, والطبيعة القانونية الداخلية للأعمال 
التي تؤْدى بها وظائف الدولة. وسنستعرض في هذا الاتجاه المعايير التالية. 
1- النزاع هو هدف العمل القضائي 
2- العناصر الهيكلية المكونة للعمل القضائي. 
3- يطول LAB!‏ مكل geal‏ 
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ونستعرض فيما يلي هذه المعايير بشيء من التفصيل 

أولاً: النزاع هو هدف العمل القضائي. 

إن عمل القاضي هو حسم النزاعات أو المنازعات (Trancher les litiges ou les‏ 
contestations)‏ فالنزاع هو هدف العمل القضائي وأساسه (La base et le but de‏ 
l'acte Juridicti‏ وهو سبب هذا العمل أيضاً. إذ لا مبرّر لتدخل القضاء حيث 
لا يوجد نزا ع وإذا تدخل القضاء رغم غيبة التزاع فإن القرار الذي يصدره يكون 
i‏ الشيءالمقضي به» ومن ثم لا ي كل هذا القرار bije‏ 


nel) 


دامن 


ويرى الفقيه هيبرو Hébraud)‏ أن المنازعة تتعلق بطبيعة العمل القضائي 
لأنها هي المركز الذي يعالجه هذا العمل. كما أنها ترتبط بشكل هذا العمل إن 
gags ob‏ مم هيت Gils «Procédure‏ مسالة 
عرضية في تنظيم الحياة القانونية تحل بمعرة el‏ إذ الأصل أن القاعدة 
القانونية تحل Bale‏ التنازع بين الأفراد دون تدخل e LAR!‏ ولكن التطبيق العملي 
للقاعدة القانونية قد يثير المنازعة حول تطابق المراكز الواقعية مع هذه القاعدة, 
ومن ثم يحدث تعكير للسلام الاجتماعي, ولذلك يتدخل القضاء لحسم هذه المنازعة 
افظة منه على السلام الاجتماعيء ولكن على الرغم من أن المنازعة هي مسالة 
ية في تنظيم ال Ld‏ قد يحدث توسع في فكرة العمل 
SLA‏ جل مق Liste Lal de LL‏ ويعتمد القادرن فی هذا على ماضن 
خفية للمنازعة يتجاوزها ليجعل متها منازعة فعلية حماية للنظام العام. ومن أمثلة 
كون المنازعة أمرا مفترضا حالة التطليق La dll Ja.‏ رغم عدم وجود 
منازعة حقيقية. وتدخل القضاء في المسائل الجنائية رغم اعتراف المتهم. 


Lei‏ الفقيه 52596 P(Hauriou)‏ فيرى أن المنازعة هي مناط القضاء وأنه حيث 
لا توجد منازعة فلا حاجة إلى القضاء, فإن المنازعة في تصوره هي التعارض بين 
ادعاءات peed‏ وهذه المنازعة في مادة الخصومة التي هي منازعة ممتدة (Une‏ 
longue contestation)‏ بل إن وجود التعارض في الادعاءات أي المنازعة هو | 
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ات الخصومة على أساس المجابهة siénstance contradictoire)‏ 
ين أو تواجهية التقاضيء وعمل القاضى في هذه المنازعة هو 


كما يرى الفقيه فأنسان (Vincent‏ أنه يكفي لكي نكون بصدد نزاع أن 
sas‏ ناء ع Ÿ aly (une prétention unilatérale) saly Sle‏ يشترظ أن تحدث. 
تقابل أو تعارض في المصالح والادعاءات (Opposition des intérêts et des préten-‏ 
Gants Gils 1‏ كدي LARS‏ 
all‏ الذى دة splat SL‏ السلطة:والطدن الذى 5 abl ball a‏ 
في حكم صدر مخالفاً للقانون. 


tions)‏ وأن هذا الادعاء الذي هو من 


نيً: العناصر الهيكلية المكونة Jal‏ القضائي 

قال بهذا المعيار الفقيه الفرنسي ديجي (اذلاج100)!") الذي يتزعم الاتجاه 
الفقهي gall!‏ أو الموضوعي اتمبيز العمل القضائي, فينظر لهذا العمل نظرة مادية 
Ÿ tay‏ كنا بالشكل أو الإجزاء. ولا تغطى اه اهتماقا فى تيز ذلك العمل وهو 
يرى أن الوظيفة القضائية تتميز عن الوظيفتين التشريعية والإدارية إذ أن عمل 
القاضي يختلف عن التشريع والإدارة» وما يميز هذا العمل هو هيكله ويناؤه الذي 
يحتوي على عناصر ثلاثة مترابطة» هي الادعاء والتقرير والقرار. 
العمل القضائي يقترض cles ses‏ بمخالفة القانون يكون بمقاية مقدمة 
حتمية له يكفي أن يكون هذا الادعاء من جانب aly‏ فليس من الضروري أن 
DE Lu‏ ويقوم نزا ع بين طرفين AST sl‏ 


ب- كما يتطلب أيضاً أن يعقب هذا الادعاء (Constatation) yä‏ الذي 
بمقتضاه يمحص القاضي المسالة القانونية التي عرضت عليه؛ بحيث يتحقق من 
وجود مخالفة للقانون أو عدم وجود هذه مخالفةء أي أنه يحل المسالة القانونية, 
وهذا الحل يتمتع بقوة الحقيقة القانونيةء ولذلك ينبغي أن يكون التقرير أو بالأحرى 
حل المسألة القانونية غاية في ذاته وليس وسيلة فإذا تدخل القاضي لا لحل مسألة 
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das yg STL Lay LG‏ كان ga ll‏ مهرد وة QU‏ فان غه د 
ن قضائياً. وتمتع Jall‏ الذي يصل إليه القاضي بقوة الحقيقة القانونية هو 
الذي où‏ بي thee‏ وعمل الموظف الإداري؛ فقد تكون المسالة المطلوب La‏ من 
القاضي هي نفس المسالة التي يبحثها ويحلها الموظف الإداري: ولكن الحل الذي 
ينتهي إليه القاضي له قوة الحقيقة القانونية بعكس Jall‏ الذي يقوم به الموظف 
الإداريء وهذه القوة Laif‏ يتمتع بها حل القاضي للمسالة القانونية, لأن هذا الحل 
otis LS‏ الإكتارة لبس وسفة لتمفيق GE‏ آخری جهن GU‏ فى GIS.‏ 


ج- ويتطلب أخيراً أن يصدر (décision) LE‏ في نطاق Jall‏ الذي توصل إليه 


القاضي يرمي إلى تحقيق الحل الذي أعطاه للمسالة القانونية في الواقع 
فهذا العنصر يعتبر بمثابة النتيجة المنطقية والحتمية للحل الذي وضعه القاخ 
للمسالة القانونية 


(La décision du juge est la conséquence logiquement nécessaire 


de Ja solution donnée à la question de droit) 


إن الوظيفة القضائية لا تقف عند حد حل المسالة القانونية أي التقرير» بل 
دي إلى تحقيقه في الواقع: ولو 


لا بد من قرار يبرز هذا Jall‏ إلى حيز الوجود ويو 


وقفت وظيفة القاضي عند Ga‏ حل المسالة القانونية فسوف ينتفي عنها الطابع 
القانوني» فلا بد من قرار يتوج التقرير ويصبغ على هذه الوظيفة الطابع 
القانوني. والقرار ليس غايةء بل هو وسيلة لتحقيق التقرير الذي هو غاية العمل 


القضائي؛ فما القرار إلا وسيلة لتحويل حل المسالة القانونية إلى واقع ملموسء ولا 
قيمة للتقرير بدونه» فالتقرير بدون قرار لا ينتج أي أثر في عالم القانون. كما أن 
القاضي لا يكون حرا في القرار الذي يتخذه بل يكون مقيداً بالمنطق بحيث يعد 
القرار هو النتيجة المنطقية الضرورية للحل الذي أعطاه Vy‏ فقد أساسه إذا لم 
يرتبط منطقياً بالحل المذكور 

إن العناصر المكونة لجسد العمل القضائي هي الادعاء والتقرير والقرار» Li‏ 
روح هذا العمل فهو الارتباط الوثيق بين التقرير والقرارء وهو ارتباط لا يقبل 
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التجزئة. فإذا كان التقرير هو غاية العمل القضائي, فإن القرار - كما سبق 
البيان- يعتبر وسيلة لتحقيق هذه الغاية في الحياة العملية 

ثالثاً: حلول القضاء محل الخصوم: 

5 رن معياز طاول لتخا poele‏ فى KEE IR‏ 
CSL Gaia a‏ عن طريق LES Iola‏ هينات Dobe‏ هل gal SY) LUS‏ 
هيثات عامة أخرىء» وذلك في تأكيد وجود إرادة القانون أى في تنفيذها 
ففي الحالة الأولى أي حالة تأكيد وجود إرادة القانون, يحل النشاط الذهني 
القاضبي بصفة ثهائية ملزمة محل التشاط الذهني للغير في تاكيك وجودا gh‏ عدم 
وجود إرادة خاصة للقانون تتعلق بهم. أما في الحالة الثانية أي في حالة تنفيذ 
إرادة القانون, يحل النشاط المادّي لهيتات الدولة محل النشاط الواجب 


القانون 


يذ إرادة 


ومعنى ذلك أن تطبيق القضاءللقانون ليس هوالمعيار المميّز Joa‏ 
القضائيء ذلك أن كلا من الإدارة والفرد باعتباره خاضعاً للقانون يجب عليه في 
سلوكه احترام القاعدة القانونية أي تطبيقهاء إنما الذي يميز العمل القضائي 
عن العمل الإداري هو أن الإدارة تطبق قاعدة قانونية موجهة Lyall‏ يتما القضاء 
Gale‏ قاهدة gi‏ مؤجية للخضو لم pis‏ متهم فالقخناء إذ يعمل Bse ll‏ 
القانونية إنما يعملها Vas‏ من الخصوم أو بعبارة أخرى حالاً محل الخصوم. 
فالنشاط القضا اط عام يحل محل نشاط آخر لم يقم به الخصمء ويصفة 
gla Laits‏ التشاط geil LU ga SLA‏ يبدل Vas‏ عن Late Ge ST)‏ 
النشاط الإدراي نشاط أصيل تقوم به الإدارة لحسابها الخاص ولتحقيق مصالحها 
الذاتية, ومن ثم فإنها تطبق القانون وتحكم في نشاطها الذاتيء أما القاضي 
فيحكم على نشاط الغير D‏ 

ومن هذا يتضح أن مُضمون معيار حلول القضاء محل الخصوم الذي قال به 
الفقيه الإيطالي جوزيب كيوفند!!؟! (Giuseppe Chiovenda)‏ يتركز في أن القضاء 
يدور وجودا Loses‏ مع فكرة الحلول» وحيث لا يوجد الحلول Lady‏ للمعنى الذي 
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Vols‏ يوجد قضاء. ووفقاً لهذا المعيار لا يعتبر تنفيذ الحكم ال 
بينما يعتبر التنفيذ الجبري المدني قضاء. وأساس ذلك أنه إذا لم يمكن | 

لولاً محل نشاط GA)‏ فإنه لا يعتبر clad‏ وهذا هو الحال في التنفيذ الجنائي. 
pole Liga aus VI Hoi ia a VS‏ حكن WS‏ بالنسية 
للتنفيذ Sul‏ إذ يجب أن تتحقق الإرادة القانونية أصلاً بإرادة الخصم. فإذا لم 
يقم بما يجب عليه من نشاط للوفاء اختياراًء حل تشاط الدولة محل نشاطه 

ومثل ذلك أيضاً العمل الإداريء GL‏ لا يعتبر قضاء» لعدم وجود الحلول الذي 
يميز العمل القضائيء فالإدارة لا تحل بنشاطها محل نشاط شخص آخرء وإذا 
pif‏ يدق لاخر ould gi‏ بإشياعة LOL lens sf‏ لا تزيد هى :هذا صن الديت 
الذي يقر بحق الدائن أو الذي يدفع دينه لدائنه. فهي تعمل وفقاً للقانون, وتنظر إليه 
باعتباره قاعدة لسلوكهاء وهذا على خلاف النشاط القضائي؛ الذي يطبق القانون 
là à eu pis‏ يمل Je‏ فاا روطن gle‏ أشن Ving‏ 'الحقول هو الزن 
ميزه عن Ge spé‏ الانتشطة BV‏ | 


الفرع الثاني: تحديد العمل القضائي استناداً إلى الغاية التي 
يهدف إليها العمل 

يقوم هذا المعيار على الغاية (Le bu)‏ التي ترمي إليها الوظيفة القضائية. 

والتي يتجه لتحقيقها ce‏ وإذا كان الفقه قد تفرعت به السبل في 


يد نوع الغاية التي يهدف إليها النشاط القضائيء فإنه من الممكن تجميع هذه 
الآراء في نظريات تحددها بأنها ER E EEE‏ 
الغاية القانونية 


فلقد رأى البعض من الفقهاء بأن الغاية التي تتجاوز النظام القانوني هي 
التي تحدد طبيعة العملء وتعتب ارا pase‏ العمل ileal!‏ عن ge JS‏ العمل. 
التشريعي والعمل الإداري 
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ولكن هذا الفريق لم يتفق على نوع الغاية الاجتماعية التي يرى أنها المميز 
Jaul‏ التشاففحصرها'النحض lay dal!) sal à‏ رحد Gaal!‏ :انها 
gall Udall ahali‏ وحديعا ارون Lit‏ تحسم لاز مات وإزانة القيف Gill‏ 

ولقد وجه النقد إلى الاتجاه الذي يرى أن القضاء ا مدني يستهدف تحقيق 
المصالح الخاصة التي يحميها القانون باعتبار أن ذلك هى الهدف المباشر للقضاء. 
فوظيفة dole Lal‏ وهذا يعني أنه يستهدف تحقيق المصلحة العامة وليس 
المصلحة الخاصة. كما أن هذا الاتجاه يستبعد أنواع القضاء الأخرى كالقضاء 
qe slay Gall‏ يل إن Ÿ 615 coll LAM!‏ ييكهد ف dans‏ الخو وعيهم 
Laily‏ يتعدى ذلك إلى تحقيق غاية عامة تتمثل في D Je‏ € بين الأفراد وتحقيق 
القانون 

adia القضاتى‎ LUE بان ايز‎ dal امتراضات إلى‎ gs LS 
11 lb di العليا للجماعة الستياسية والثى تشتف باختلاف المالة‎ shall 
الاستعران‎ MLAS gi اللسمونها: فق تكون تحقيق العدالة‎ quai ye gl يراه‎ 
في الروابط القانونية أو حرية التعامل في الأموال أو المحافظة على أموال الأسرة‎ 
أو غير ذلك من المصالح التي يقيد بها المشرع القاضي في نظرته للمصلحة العليا‎ 

AA Jaall aa GS ja lal! igi‏ زه عن الأعمال الإدارية, 
Gobel shes asie pitt‏ العامة الي يعن gle‏ الفاق Gb aires‏ 


Lass‏ بالنسبة لكل مسالة. مما يجطها بمثابة مصلحة مخصصة: وفي هذا لا 
يفترق نشاط القاضي عن نشاط الإدارة الذي يستهدف المصلحة العامة المخصّصة 
لكل جهاز على حدة والتي يقوم رجل الإدارة بتقديرها مستقلة عن مجموع المصالح 
الأخرى 
ا أن المصل à‏ العليا للجماعة السياسية لا تمثر غاية النشاط L al‏ 
ls‏ فه ه الغاية تتمثل في ال à‏ التشري ية لا Ashi‏ ,عي الذي يڌ ناه 
القاضيء فالقاضي لا يقضي به لأنه يحقق المصلحة العامة ولكن لأن المشرّع قد 
اختاره لتحقيق القانون 


si‏ إدريس العلوي العبدلادي 


ويرى الفقيه «ليرو» Gi (urean)‏ غاية العمل القضائي هي حل مسالة 
قانونية (Une question de droit)‏ معروضة على القاضيء وهو يرى أنه بالرغم من 
أن إحاطة العمل القضائي بإجراءات وأشكال تتزايد بمرور الوقت فإن الفيصل 


الشكلي لا يصلح لتمييز هذا العمل ويعتقد أن العمل SLAM‏ عمل مركب له 
عناصر BÈ‏ أولها طلب ينصب على مسالة قانونية يرفع إلى القاضيء وينتج عنه 

يك نشاط القاضي فهو بمثابة مفتاحلممارسة اختصاصه» وثاني هذه 
العناصر هو ف القاخ لهذا الطلب على ضوء القانون» فحصاً cde‏ إلى حل 


المسالة القانونية المعروضة عليه؛ وقد يكون هذا Jal‏ إيجابياً أو سلبياًء وتكون له 
قوة الحقيقة القانونيةء وفي الغالب يلحق هذين العنصرين قرار يكون Le‏ 
لتحقيق حل المسالة القانونية, ولكن ليس له بذاته خصيصة قضائية, إذ لو تزع هذا 
القرار من عمل القاضي فإن هذا العمل لا siis‏ صفته القانونية: وما القرار إلا 
وسيلة لتحقيق الوظيفة القضائية على الوجه الأكمل 
وهكذا يتضح أن العمل القضائي في مفهوم الفقيه code‏ هو عمل قنانوني 

مركب يقوم به موظف ple‏ يحل به مسألة قانونية عرضت عليه أساساً وميا 
ولهذا الحل أثره الخاص وهو تمتعه بقوة الحقيقة القانونية» وهذا العمل يكون في 
الغالب مص حوياً بقرار مطابق للحل ونتيجة ضرورية له. وغاية هذا القرار هي 
تحقيق الوظيفة القضائية بصورة كاملة. 


S\ Bonnard) » الفقيه الفرنسى «بونار‎ gal القضاء‎ GLA آخر‎ “hs 

الذي يعتقد أن غاية القضاء هي إزالة عوارض النظام القانونيء إذيرى أن 
الوظيفة القضائية تفترض حدوث منازعة على حق شخصي (Une Contestation sur‏ 
cun droit subjectif)‏ وهذه المنازعة تعتبر أمراً عارضاً sigs‏ الحياة القانونية, ولذلك 
يتدخل القضاء لوضع حد لهذه المتازعة أي إزالة هذا العارض للمحافظة على 
النظام القانوني وتحقيق السلام الاجتماعي» gay‏ يعتقد j‏ 
النظام القانوني يعتبر مميزأً ماديا يمي الوظيفة القضا 


الإدارية تكوين القانون بطريقة فردية, كما تتضمن أعمال التنفيذ المحض للقانون. 
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فإن الوظيفة القضائية تتضمن إعمال تدارك القانون أي إزالة عوارض النظام 
القانوني وإعادة هذا النظام إلى ما كان عليه قبل حدوث هذه العوارض 

وهكذا يتضح أن الفقيه «بونار» يرى بأنه إلى جانب إنشاء القواعد القانونية 
وتنفيذها توجد ظاهرة قانونية أخرى تتمثل في المحافظة على سلاسة الإنشاء 
والتتفيذ, وهي موضوع الوظيفة القضائية. فظواهر النظام القانوني تشملما 
يسمى بمراكز النزاع إلى جانب القواعد القانونية والمراكز القانونية والأعمال 
والتصرفات القانونية والأعمال المادية. ومركز النزا ع هو واقعة نزاع de‏ مسالة 
قانونية حول ال المادّي للقانون أو صحَة الأعمال القانونية» ويتكون من ادعاء 
Iya‏ تشاط GIL‏ للقانون و قارو Si‏ هوج Les lat‏ يودي SL‏ خلا 
es. Li‏ تلد كان bu gli‏ الاقم ائية هتيدف ]5 الموارض 
التي تنشا أثناء تكوين أو تحقيق القانون لإعادة السلام الاجتماعي. 


sy‏ مزاع قات 


فالعمل القضائي الذي تمارس به الوظيفة القضائية يفترض وجود نزاع 
قانوني حول حق ذاتي» وتقرير بحسم المنازعة ويمثل العنصر الجوهري في العمل 
القضائيء وقرار يكون نتيجة منطقية وضرورية للتقرير في أغلب الأحوال 

ill pilule à LAU العمل‎ agen Ligon pra داك‎ des 

ب على خلاف يثور بصدد حق ذاتي يراد حسمه» وقد ينتهي الأمر باتخاذ قرار 
نتيجة للتقريرء وقد لا يدعو الأمر إلى اتخاذ قرار. فالقرار ليس عنصراً جوهرياً 
في تحديد العمل SLAM‏ وليس ضرورياً بالنسبة له ولكن إذا وجد القرار 
التقرير فإنه يندمج فيه بحيث يصبع العمل مركباً من ين لا ينفصلان هما 
التقرير Lally‏ فالعمل القضائي قد يكون عملاً بسيطاًء إذا اقتصر على التقرير. 
وقد يكون عملاً مركباً إذا اشتمل على التقرير والقرار معاً. Sly‏ المميز Sill‏ 
للوظيفة القضائية هو غايتها التي تتمثل في إزالة عوارض النظام القانوني. 
als‏ أنه pure Genes‏ العمل lt SAN‏ إل Li ee‏ كان all‏ لهم 
الغنانة !3 Hi gala paie quads polie sai ga Jaall Ge GS pall‏ 
BH ques‏ العمل due‏ لمشيل ولا cu LS de‏ وان بدي 
GE plat‏ الل LAA‏ کي ل à‏ 


goal ol os! sa 


المبحث الثاني 
المعايير ذات الصبغة الشكلية 


تقوم المعايير ذات الصبغة الشكلية في تحديد العمل القضائي على النظر 
إلى الجهة التي L‏ يتبع في اتخاذه من ole al‏ أو على ما يخلعه 
القانون على العمل نقسه من قوة أو حصانات أو أثر قانوني. فمن قائل بأن العمل 
القضائي هو الذي ومو al & YU ad's ga‏ اء باتباع إجراءات 
ess cya eaten à‏ العمل ath‏ هو الذي يحوز قوة الشيء الم 
الحقيقة القانونية, ومن الفقها ء من يقول بأن العمل القضائي هو الذي يستخلص 
من السياسة التشريعية ومن الأسلوب القضائي الذي يؤدى به العمل ونستعرض 
Lad‏ بلي" مخف gall) at‏ 0 


ol 


أولاً: العمل القضا 


هو الذي يصدر من جهة منحها | 


Ge olla! القضاء باتباع‎ 


يقوم هذا المعيار على | 
ونظام المحاكم: سواء گاتت + 
تصرف يصدر عن هيئة منظمة ومعدة لممارسة القضاء ومحاطة بأشكال وإجراءات 
يعتبر عملا قضائياً. ويتزعم هذا الاتجاه في Gall‏ الفرنسي الفقيه «كاريه 
دي مالبرج» C (Carré de Malberg)‏ الذي يرى أن الوظيفة القضائية لا تتميز 
بمحلها (Ni par son objet)‏ ولا بغايتهيا (Ni par son but)‏ ولا بطبيعة 
أعمالها (Ni par la mature des ses actes)‏ وإتما فقط بأشكالها. فالشكل هو معيار 
القضاءء ولا عبرة بالمحتوى Ul‏ للعمل القضائيء وإنما العبرة فقط بمصدر هذا 
Laye‏ ء الذي يتبع لإصداره. فهما بعثابة العلامة المسيزة التي يمكن 
بواسطتها التعرف عليه » إذ ينبغي لكي يكون العمل قضائياً» أن يصدر عن سلطة 
5 #لممارسة القضاء وأن يتبع في إصداره الإجراءات اللآزمة 
لإصدار القرارات القضائية 


لقد أوضح «كاريه دي مالبرج » أن الوظيفة القضائية لا تتميز من الناحية 
Gall‏ عن الوظيفتين التشريعية والإدارية. فل أ أن ما يميز الوظية 
القضائية هو الفصل في ol JUL‏ وذلك لأن الإدارة تفصل هي الأخرى فى 
المنازعات عند ما تنظر في التظلم الرئاسي من القرارات الإدارية. ففكرة المنازعة 
ليست مقصورة إذن على القرار القضائي. وفضلاً عن ذلك فإن القضاء قد يباشر 
اختصاصه دون أي منازعة. كما في الأحكام الاتفاقية أو الأحكام الجنائية التي 
تصدر رغم عدم منازعة المتهم في الوقائع أو القانون. أما القول بأنها تتميز بتطبيق 
القانون على الحالة المعروضة فهو أيضاً غير صحيم؛ فالقرار الإداري مثل القرار 
القضائي يطبق القانون على الحالات الفردية. كما أن القاضي ملزم بالحكم إذا لم 
يجد نصا Wy‏ اعتبر منكراً للعدالةء وهو في هذه الحالة يقوم بعمل EDAN‏ 

وكذلك لا يتميز العمل القضائي عن العمل الإداري من حيث المضمون, إذ 

يقتصر القرار الإداري على حل مسالة قانونية مثل التي يحلّها القاضي. فضلاً عن 
أن الإدارة ملزمة قبل إصدا ار القرار بتقرير وقائع معينة تعتبر سبباً له. 

Li‏ القول بأن قوة ال هي التي تميز العمل القخ قول 

بح أب sl‏ لأن هذه القوة ل Ek à‏ ة في التصرف أو نتيجة 

لطبيعة داخلة فيه وإنما تأتي لصدور الأعمال القضائية من هيئات منظمة بطريقة 
iso line‏ شال Bjacks‏ 


إن العمل القضائي لا يمكن تمييزه بمحله ولا بغايته ولا بطبيعته؛ إن الذي 


يميز القضاء بصفة أساسية هو أشكاله à AU‏ لتضمن للمتقاضين القيمة 
السامية لحكم القاضي. وهذه الأشكال تتمثل في أمرين: 

الأمر الأول: هو العضو الذي يصدر العمل القضائيء إذ بنبغي أن يصدر 
العمل القضائي من في القيام بالوظيفة القضائية. ويجب أن 


ايكون الذين يوزعون العدل بين الناس قضاة لا تشوب أنفسهم شائبة من خضوع 
أو رغبة أو رهبة. وعلى هذا الأساس إذ كان القرار صادراً من جهة إدارية فإنه 
يعد عملاً إدارياً» Lol‏ إذا كان صادراً من سلطة أو ج 


ضائية فإنه يعد عملاً 
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قضائياً. وتكون السلطة أو الجهة التي صدر منها العمل سلطة قضائية إذا كانت 
le UC‏ ميكة Soe‏ أي a‏ فحباة عن كلوقن agi‏ انات N‏ 
SLA‏ هن الاستقلال والعضاتة .والحيدةفاكتلاف jee‏ العمل Lai‏ مر 
أساسي لتمييزه عن التشريع والإدارة. 1 

الأمر الثاني: هو الإجراءات التي تحيط بالعمل والتي تتبع في إصداره إذ 
يجب لكي يكون العمل قضائياً أن يصدر طبقاً للإجراءات اللازمة لإصدار القرارات 
القضائية تلك الإجراءات التي تعطي للمتقاضين ضمانات خلو العمل من أي تحكم 
ال تحمل فى Leila‏ الساراة والسييةوالززافة Gas‏ كر تمل اتقاي 
يضعون القرارات القضائية موضع NN‏ هذه الإجراءات أمر ضروري 
لتمييز العمل القضائي عن غيره من الأعمال 

SNe الام الق‎ Lg فاه تكسن‎ Jaul لامرن :فى‎ phe sal gid das 
تأت تتيجة‎ talah هذه الحجية ليست خصيّضصة مادية,كامنة في الل‎ 
للشكل الذي يتخذه والعضو الذي يصدر عنه. ودليل ذلك أن التقرير الذي يقوم به‎ 
رجل الإدارة والتقرير الذي يقوم به القاضيء قد ينصب كل منهما على وقائع. ورغم‎ 
إن‎ GAS) JE Ge تسلف‎ Logie JS JU إن‎ ALI هده‎ à Lagiaub Lisl 

عا ul ta‏ كر خاصة وى قوة Ua aN SM‏ كش أل رين 

رجل الإدارة لا يتمتع بهذه القوة ويكون معرضاً للتعديل بمعرفة الرئيس الإداري 
رجفنا Lagi‏ لفح SLAM‏ وها PE E‏ الها الت ا 
القاضي هي توافر الأمرين الشكليين المميزين للعمل القخ نامي و االهيئة 
والإجراءات ولولا توافر هذين الأمرين لأصبح العمل عملاً غير قضائيء ولأصبح 
Layee‏ من شخ OO) as paddle gall‏ 

إن قوة الشيء المقضي خصيصة من خصائص العمل القضائي وأثر من 
eae‏ ملل تخا الو Re tela!‏ ارب و 
الواقع أن ما يكسبه القرار من قوة الحقيقة القانونية, أي قوة الشيء المحكوم به. 
ينتير صمن ا لغار QU‏ قالقزاز كتين هذة القوة doll‏ به ستيب ange‏ 


تحديد طبيعة العمل القضائي 56 


من iia‏ قضائية وبإجراءات خاصة: أو نتيجة لأن المشرّع هو الذي يقرر تلك 
القوة مما يعتبر عنصراً خارجاً عن العمل ذاته 
وحجية الشيء المقضي هي حجية قانونية لضمون الحكم SLAM‏ ذاته» 
ها الحدود الموضوعية والشخصية لهذا المضمون. وهي ذات دور سلبي يمتع 
إعادة الفصل في ذات الدعوى التي سبق الفصل فيهاء ودور إيجابي يؤدي إلى 
احترام الحكم السابق في الدعاوي الأخرى التي يثار فيها مضمونه كمسالة أولية 
وتعني الحجية بذلك أن التصرف بعد صدوره وانتهاء طرق الطعن القانونيا 
يصبح نهائياً وقاطعاً في موضوع النزا ع ولا يمكن تجديد المنازعة أمام القضاء 
مرة أخرى. فالقضاء سيف في يد gall‏ وجد لإنهاء الذ ات ود 
منافذها لا لإثارتها وتحريك نيرانها دوماً 
: العمل القضائي هو الذي يحوز قوة الشيء المقضي أو 
الحقيقة القا 


يرجع الربط بين العمل القضائي وقوة الشيء المقضي به إلى الفقيه جيز 
«:م1) CH‏ الذي ذهب إلى أن العمل الصادر من جهة قضاء هو العمل الذي يتسم 
بقوة الحقيقة القانونية أو قوة الشيء المحكوم به 

وتقوم نظرية رجيز (live‏ على أن العمل القضائي فصيلة من فصائل الأعمال 
القانونية: إلا أنه لا يتميز عن هذه الأعمال عن طريق الهيئة التي يصدر عنها أو 
الإجراءات التي تتبع أمامهاء وإنما يتمثل معيار تمييز YI‏ ال الق ائية في أن 
Lage‏ ااقاضى تیر E N FEET EEE RERE‏ آنا القانونية التق 
يخولها له الأثر القانوني الذي يرتبه 

فالعمل القضائي ب في التقرير الذي يقوم به القاضي للمركز القانوتي 
أو dll‏ وتكون له قوة الحقيقة القانونية وإذا كان القرار يوجد مع التقرير في 
غالبية الحالات. إلآ أن ذلك ليس دائماء إذ أن هناك بعض الحالات التي بق 
عمل القاضي فيها على التقرير فقط. ومن أملة ذلك Ula‏ القصل في المسائل 
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LLY‏ فقاضي الانتخابات الذي تثار أمامه جنسية المرشّح المنتخب, يحيل هذه 
المسالة الأولية إلى المحكمة المختصة بالفصل في موضوع الجنسيةء ويكون U‏ 
ALI 038 9B‏ فة pay ag ill! Gada)‏ لا Leis‏ شيك خر وى الت 
إذ تترك Le‏ يترتب على هذا التقرير من نتائج لقاضي الانتخابات الذي يفصل في 
Live‏ | | 


إن معرفة الأثر القانوني لهذا التقرير ترجع إلى موقف g AL‏ إذ تتوقف 
قوة الحقيقة القانونية على إرادته؛ فالمشرّع وحده هو الذي يقرّر تلك القوة لتقرير 
دون آخرء وله في ذلك سلطة تقديرية. YI‏ أن هذه السلطة التقديرية تحدّها ضرورة 
أن يكون التقرير لأمر منازع فيه أو قابل للمنازعة, وألا يكون لحالة واقعية قابلة 
للتغيير من لحظة لأخرى 

إن العمل القضائي نوع من الأعمال القانونيةء وجوهر هذا العمل هو التقرير 
المنصب على مركز قانوني أو على وقائع. ولكن ليس كل تقرير يعتبر عملاً قضائياً. 
بل ذلك يقتصر فقط على التقرير الذي له قوة الحقيقة القانونية (Force de Vérité‏ 
Lé‏ فهو وحده الذي يعتبر عملاً قضائياً 


إن المشرّع وحده هو الذي يقرر نح أو عدم منح تقرير ما قوة ال 
القانونية؛ ومن ثم يصبع هذا التقرير عملاً قضائياً. ولا عبرة بصفة الث 
الذي يشوم بهذا التقرير ولا LULL‏ أو الإجراءات ولا حتى بموضنوع التقرير 
ذاته» إذ هذه الأمور ذات أهمية ثانوية وإن هي إلا دلائل كاشفة لإرادة المشرّع 

ومن هذا يتجلى أن العمل ارأي «جيز» يتمثل في أثره أي قوة 
الحقيقة القانونية, وإذا تجرد العمل من قوة الحقيقة القانونية أصبح أجوفاً UG‏ 
من كل Ge‏ اقخباتية: Spill say‏ هن المتين لوتيد الل Se LAE‏ غيزه من 
الأعمالء ولمعرفة هذه القوة ينبغي الرجوع للإرادة التشريعية. فالأثر التنظيمي 
yia‏ التشريع يتوقف على اتباع الإجراءات التشريعية؛ والأثر الكاشف الذي 
يميّز القضاء يتوقف على استخدام الإجراءات القضائية, والأثر المنشىء العام 
المميّز لأعمالالإدارة ب 


لى تحقيق الإجراءات الإداريةء والأثر ا منشىء 
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الخاص المميز للتصرف القانوني يتوقف هو الآخر على استعمال الأشكال 
التصرفيةء وقوة الأمر المقضي هي المعيار المميز للقضاء» ويجب لتوافرها استخدام 
الإجراءات القضائية 


ثالثاً: العمل القضائي هو الذي يستخلص من السياسة التشريعية 
ومن الأسلوب LAR!‏ الذي يؤدّى به العمل. 
يرى بعض الفقهاء "أن أفضل معيار لتحديد العمل القضائي وتمييزه عن 
0 من JL‏ هو Gall‏ في الأساوب الى يقد به العمل QU‏ كان LL‏ 

فإنه يعتبر عملا قضائياً؛ وإن لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر عملاً قضائياً 
إن أساس استخلاص الأسلوب القضائي لا يعتمد على الهيئة التي أصدرت 
القرار» فقد تكون هذه الهيئة إدارية بحتةء كما لا يعتمد على الإجراءات المتبعة في 
الوصول إلى القرار. فالضمانات الإجرائية الجوهرية» تراعى في كثير من الأعمال 
LLU‏ حون أن LG‏ جلف e LE oi‏ بها إلى محري الأصمال VS LAR‏ 
(Say Lily diols ples gle state Ye SLA glad yaa taal A‏ 
إسفخاوس هذا Soll glad!‏ في السياسة dale Ja oi Sag Las Leap ll‏ 
هذة السياسة من LAS‏ للاسلون le ALAR!‏ الأسلوب الإداري في Sh dead‏ 
اتکی 5 sage ot Basil yo‏ أسلوى إداري. ھی GIS (gel dallas‏ بيد 
أسلوب قضائي من الممكن أن تلجأ إليه الإدارة لتحقيق أهدافها 

lils‏ حدث وعرض نزا ع يتعلق بتحديد طبيعة عمل pre‏ فإن القضاء هو 
الذي يقصل فيه ليقرر ما إذا كان هذا العمل عملاً إدارياً أو تشريعياً أو قضائياًء 
ويتقيد القضاء في ذلك بما تقضي به النصوص التشريعية أو Spall‏ ولكن إذا لم 
توجد نصوص تشريعية أو عرف اعتمد القاضي على المبادىء العامة في النظام 
القانوني الوضعي أو العدالة ولن يستطيع القاخ كين رايا lle‏ من طريق 
Gags pales le ALAN‏ أو LR‏ أو غلل هذه Lisa yplall‏ إذ لاشك 
في قصور هذه المعايير وعدم جدوى الاعتماد عليها لتمييز العمل القضائي. وينبغي 
على القاضي أن يبحث هل النظام القانوني قد قرر إضفاء الوصف ALAM!‏ على 
العمل محل i | Saal‏ 
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ومن كل هذا يتجلى أن المرء لا يستطيع أن يميز العمل القضائي عن طريق 
جوانبه USUI‏ ولا عن طريق جوانبه الشكلية وإنما فقط بالأسلوب الذي eae‏ به 
العمل فإن كان أسلوباً قضائياً فإن العمل يكون قضائياً. وحتى يمكن استخلاص 
هذا الأسلوب فإنه يتعين الرجوع إلى السياسة التشريعية:؛ فهي وحدها الكفيلة 


بتعديد ما هية هذا العمل. 


المبحث الثالث 
المعايير ذات الصبغة المختلطة 


يقوم هذا المعيار على أساس الجمع بين عناصر موخ شكلية, 
ليس موضوعياً بحتاً كما ذهبت المعايير الموضوعية أو الماديةء وهو ليس شكلياً 
بحتاً كما ذهبت المعايير الشكلية, وإنما يجمع بين النوعين من المعايير, ويأخذ 


بنصيب من كل منهما. 
وهذا المسلك المختلط هو الذي سلكه الفقه لتمييز العمل القضا 
هذا المسلك في الاتجاهات الفقهية فحسبب, بل تجد أحكاماً ai‏ 
تسلك ذات المسلك» فلا تستند في تمييز ذلك العمل إلى معايير شكلية فقط أو 
مادية فحسب» بل تخلط بين النوعين لتتمكن بذلك من تفادي قصور كل منهما. 
ويعتبر الفقيه ركوليان (Guillien‏ "!من أشهر القائلين بهذا النوع من 
المعايير. ويتصورالعمل القضائي تصوراً مختلطاًء يجمع بين شكل هذا العمل 
iles‏ ويعتقد أنه بالخلط بين المادة والشكل يكون تمييز هذا العمل أمراً 


ميسورا 


ولقد ربط GUIS)‏ بين العمل القضائي وفكرة مخالفة القانون, فإذا كان 
القانون واجب التنفيذ فإن هذا يقتضي أن يكون التنفيذ مطابقاً للقانون وإلاً 
انتفت de‏ صفته. وعلى ذلك فإن كل عمل تنفيذي يقتضي بالضرورة تطبيق 
القانون؛ ويتم ذلك عن طريق إيجاد Jall‏ لمجموعة من المسائل القانونية بواسطة 
جهة معيّنة هي القضاء. 
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فالعمل القضائي يقتصر على حل المسالة القانونية المطروحة al‏ والتي 
le ua‏ مخالقة:قانزتية:ويتركن هذا الحمل قي فكرة التقريز: due La ts‏ ذلك 
Sloe‏ تنفيذياً. فلا يدخل القرار الذي يعقب التقرير في مضمون العمل القضائي 
فالقاضی ie Lose‏ القران OLE‏ يضدره cab Bb pS‏ وعلى ذلك قا کی 
الجل Lait‏ هن [Spe Gla‏ غل As AURA‏ :لاه لين Lil Lal! See‏ هع 
مكون من عدة عمليات ذهنية فقطء Lei‏ القرار الإرادي الذي يتخذه القاضي بعد 
عملية التقرير ويقوم بإبطال العمل غير القانوني أو التعويض Ge‏ فهو عمل تنفيذي 
لا يدخل في مضمون العمل القضائي 


وإذا كان هذا الجانب المادّي في تعريف العمل القذ 
الذي ينصب على ما إذا كان القانون قد خولف أم لم يخالفء فإنه يجعل العمل 
baal‏ قابلاً GY‏ يشتمل أعمالاً ليست فى حقيقتها قضدائية ولا gud‏ أن تكون 
أعمالاً إدارية. ولذلك فإن (كوليان) قد عمل على استبعاد هذه الأعمال الإدارية 
بواسطة الجانب الشكلي للعمل القضائي والذي يرى أن أهميته لا تقل عن الجانب 
sll!‏ وأغساف بذلك Lis Lite‏ إلى الجاشب te ot‏ لا يكون alll‏ 
خصماً وحكماً في ذات الوقت 


ثل الجانب الشكلي ف Et Ha TIA‏ 
تميز عن صاحب السلطة الرثا à‏ للقائم بالعمل المطلوب 
وكا تى يكون بعيدا عن الانحراف. ويتحقق ذلك إذا توافرت مجموعة من 


الضمانات. في طليعتها الفصل بين من يقضي ومن يدير ويأمر وعدم خضوع 
ل له الوظف الإداري من تبعية لرئيسه وتنفيذ لأرامره ونواهيه, 


as‏ قلا عن طرفي الخ مة؛ ومن هذه 
يضاً تأمين القضاة ليكونوا أحراراً في قضائهم» وإحاطة عملهم 
ار وضع ضمانات للمتقاضين أنفسهم لكي يتمكنوا من الدفاع 


عن وجهة نظرهم وحماية حقوقهم المعتدى عليها 
أسية وهي في قمّة التنظيم القانوني تكون غاية في 
العمومية والتجريد وتقوم بتنفيذها قواعد أقل منها عمومية وتجريداً وهي القواعد 
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الدستورية التي تنفذ بدورها عن طريق القواتين البرلمانية التي تعتبر أدنى درجة في 
العمومية والتجريد من القواعد الدستورية, كما تنفذ القوانين البرلمانية بواسطة 
اللوائح التي تعتبر age less Eu‏ وهكذا تجد أنفسنا أمام 


أعمال شارعة يتم تنفيذها بأعمال شارعة أخرى أكثر تحديداً عن سابقتهاء وفي 
كل در رجات التنظيم القانوني توج وظيفة التن $ liag.‏ التنفيذ بجعل القاعدة 
القانونية أ Les‏ ولذلك ola‏ نشاط j‏ ضاء الدولة والنشاط اليومي 
للأفراد ل تنفيذ من درجة إلى درجة أخص للقاعدة القانونيةء فالمشرّع 


يقوم بتنفيذ الدستور, والإدارة العامة تقوم بتنفيذ القوانين» كذلك فان الأفراد 
يقومون بتنفيذ القانون سواء في تصرفاتهم القانونية أو في أعمالهم OUI‏ 


هذا الأساس ينبغي وجود هيئة في الدولة تقوم بتنفيذ القانون تنفيذاً قانونياً. حب 
يكون تنفيذ القانون مطابقاً له» وتلك هي مهمة القضاء التي تنحصر أساساً في 
مراقبة شرعية تنفيذ القانون, والعمل القضائي عبارة عن الفصل في مسالة قانونية 
أو شرعية التنفيذ» إذ هذا العمل يحل المسائل المتعلقة 


وهو لا يختلف عن أي عمل تنفيذي آخر في أنه يدل 
في نوع المسائل التي يقوم بحلّهاء فهو يحل مسا" 
دورة sa able‏ هل حسالة Fiend‏ 


أولا: العمل القضائي هو الذي يهدف إلى الفصل في المخازعات 

فوح هذا le oleae‏ الهدف الذى ترض إلية الؤظيفة القضائية, ds gy‏ 
لتحقيقه النشاط القضائي. وإذا كان الفقه قد تفرعت به السبل في تحديد توع 
Lal Gags ill GLU!‏ النشاط «SLA all‏ فإنه من geass Sell‏ هذه APT‏ 
نظريات تحددها بأنها الغاية الاجتماعية والنفسية. ونظريات ترى أنها الفاية 
القانونية 


وإذا كان الاتجاه الذي يعرف العمل القضائي Gt‏ العمل الذي يهدف إلى 
الفصل في المنازعات قد وجد تأييداً كبيراً من الفقه التقليدي وبعض الفقه 
a sell‏ قد وجد Last‏ الكثير من الاعتراضات 
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فالعمل القضائي كما يذهب أنصار هذا الاتجاه هو الذي يستهدف فض 
المنازعات أو الفصل في الخصومات. والمنازعة هي التعارض بين ادعاءات خصمين. 
وسواء كان محل المنازعة اعتداء على حق أو مخالفة قانونية فإن ذلك لا يؤثر في 
وجوهاء Sl‏ هو byt‏ كفك (y et till ayant‏ كافك المتازضة مجر 
pc ais‏ ينه تزه deal Gale‏ للجياة القاتونية نون أن قير اهز 
آطرافهاء فإنها os‏ إلى إحداث اضطراب في السلام الاجتماعيء مما يتما 
ضرورة تدخل الدولة لإزالة كل أسباب تعكير هذا السلام وفرض العدل في 
المجتمع. وعلى ذلك فإن الدولة لا تتدخل في حالة قيام عقبة أمام الحق إذا رضي 
Gale‏ إنقاصه أو الحيلولة دون مباشرته؛ وذلك لأن التجانس الاجتماعي لم 
يتخلف في هذه الحالة j‏ 


ولقد اعترض على هذا الاتجاه Giy‏ إذا كان السلام الاجتماعي هو غاية 
القضاء في المجتمعات البداثيةء فإنه ليس غايته في المجتمعات الحديثة. فالقضاء لا 
يسعى في المجتمع الحديث لحل النزاع على أي نحوء وإنما يستهدف فرض الحل 
العادل للنزا ع وفقاً للقانون, ولا يعدو السلام الاجتماعي أن يكون سوى نتيجة غير 
ة لتحقيق القانون. فالقضاءلا يتدخل لمجرد رفع التعارض بين إرادات 
الأفراد؛ وإنما لإعمال القانون تحقيقاً لصالح المجتمع. 


والقول بأن السلام الاجتماعي هو غاية العمل القضائي لا ي fee gs‏ 
لتمييز هذا العمل؛ إذ أن هذه الغاية يستهدفها المشرّع والإدارة العامة على 
السواء 
المنازعات لا يضم كل أنواع القضاء فالأحكام الجنائية 
نها 5 فكرة النزاع» لأن وجود الإدارة كطرف فيها يهدر 
فكرة المساوا ة بينها وبين الطرف الآخر والطعن LIL‏ القرار الإداري يوجه ضد 
القرار ذاته لا aus‏ الإدارة العامة وليس من الضروري أن بقف ممثل الإدارة 523 
الطاعن 


اأن 


والإدار, 
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ورأى البعض الآخر من الفقهاء أن الغاية التي يستهدفها العمل القضائي 
تكمن في حماية النظام القانوني للدولة. فهي غاية قانونية بحتة. وإذا كان الفقه 
التقليدي قد جعلها غاية ذاتية تتمثل في حماية الحقوق فإن Gall‏ الحديث قد ذهب 
إلى أنها غاية موضوعية ترتبط بالنظام القانوني ذاته 

sl‏ العمل القضائي تصرف ذو بناء مركب من JSA‏ وموضوع: 

يرى بعض الفقهاء* !أن العمل القضائي تصرف ذو بناء مركب من شكل 
وموضوع. » تظهر فيه في البداية فكرة الادعاء التي تطرح أمام القاضي والتي UES‏ 
أصلاً نت يجة منازعةء ويعقب الادعاء تقرير من جانب القاضي يعمل فيه على 
الموامة ن الأوضاع المثارة في الدعوى والقاعدة القا 3 
النزاع» ثم يعقب ذلك قرار؛ أي حكم يتخذه القاضيء ويكون مؤ. 
الذي ينتهي إليه القاضي من دراسة التزااع» ب Hiag‏ 
وتتم هذه العمليات المتعاقية طبقاًلإجراءات وأشكال Tias‏ يحددها القانون 


ولا يقتسر LAR!‏ الإداري peed pill‏ على pabil‏ الادية العمل LA‏ 
Joan she‏ بسكم عها dices‏ احنياطية jules‏ عشدوية ودر افيه US‏ 
استقر القضاء الإداري المصري على الأخذ بالمعيارين الموضوعي والشكلي التفرقة 
بين القرار القضائي والقرار الإداري.وقد عرقت المحكمةالإدارية العليا 
المصرية!؟'! القرار الة ضائي بأنه هو الذي ت s‏ المحكمة بمقتضى وظيفتها 


القضائية: ويحسم على أ 


اس قاعدة قانونية خ مة Lilas‏ تقوم بين 
اص أو عام ولا ينشىء القرار القضائي مركزاً 
è‏ نية وجود Ga‏ أو عدم وجوده 

ثالثاً:. العمل القضائي هو العمل الذي يحسم مركزاً خلافياً ناتجاً عن 
تطبيق القانون في الحياة العملية, وتقوم به هيئة تعتبر من الغير في نطاق 
إجراءات تكفل للأفراد ضمانات Hes‏ وذهب رأي آخر في | 71 إلى أن العمل 
القضائي هو العمل الذي يحسم D‏ خلافياً ناتجا عن تطبيق القانون في 
الحياة العملية. وتقوم به هيئة تعتبر من الغير في نطاق إجراءات خاصة تكفل 
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للأفراد ضمانات معيّنة» ومن ثم يجب أن تتوافر ثلاثة عناصر لكي يعتبر العمل 
أ-وأول هذه العناصر هووج ود نزاع أو زخلافي يتطلب dés‏ 
القاضيء وفكرة النزا ع لا تقتصر على المواج الح متعارضة أمام 


القضاء بلهي تشمل أي موقف إيجابي أو سلبي sae‏ إلى الإ 
شخص بسبب المقاومة أ و المعارضة التي يجدهاء فالمراكز الخلافية التي تنتج عن 
تطبيق القاتون في الحياة العملية تعوق طريق الحياة ASSL‏ ومن ثم لا بد من 
تدخل الدولة التي يمثلها القضاء لإزالة هذه المسائل العرضبةء والحل الذي يضعه 
القاضي طبقاً للقانون لهذه المراكز الخلافية يودي إلى إزالة سيب تعكير السلام 
iayl‏ 


diayahi في‎ GLE ليس‎ al فى‎ a Ge aks SI 
الذي ن الحل‎ pI ally SLAM هده‎ Jas ll eg SV نالمسائل‎ 

القاتوتي لهذه المشكلة يتمتع بحجية الشيء المقضي لكي لا يجدد النزاع من جديد 
إلى ما Ly‏ وعنصر النزا غ هو الذي يبر المصلحة في الالتجاء إلى القضاء 
فان لم يوجد خلاف حول تطبيق قاعدة قانونية على فرض خاص في الحياة 
العملية. فلا داعي لتدخل القضاء. وفكرة النزا ع هي التي تفر لنا الآثار الهامة 
ill‏ تفر عل الحلا ون nes‏ الم تاق وروج 
ail‏ من ولاية القاضري يه Joël‏ همها إن امتاس uns‏ ايء القن دى 
عدم تجديد النزاع إلى ما لا GLE‏ وأساس خروج القضية من ولاية القاضي 
بعد الفصل فيها هو انتهاء القاضي من مهمته بإصداره هذا القرارء فلا يجوز له 


أن النظر فيه بعد أن أصبح هذا القرار إلزامياً بالنسبة له وبالنسية 
العفو 

ب- أما العنصر الثاني الذي ينبغي توافره في العمل لكي يعتبر Shae‏ 
قضائياًوفقاً لهذا المعيار» فهووجوب توافر هيئة من se yall sill‏ 
والمقصود بذلك أن هذه الهيئة ليست لها مصلحة في هذا النزا cg‏ وهذا العنصر 


يعتبر تطبيقاً لمبدأ مستقر عليه وهو أنه لا يجوز أن يكون الشة مأ وخصماً 
الدعوى» وهذه الهيئة يجب أن يتوافر فيها الاستقلال وعدم الخضوع إلى 
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أية Lub,‏ إدارية منعاً من تدخل الغير في عملها وضماناً لحيادهاء وهذا العنصر 
هو الذي يبرّر الاحتياطات التي تتخذ لضمان استقلال القضاء. لكي لا يتعرض في 
عمله إلى تدخل خارجي قد يضر بمصلحة العدالة أو يؤثر في حياده 


ج - والعنصر SILI‏ الذي يجب توافره في العمل لكي يعتبر عملاً قضائياً 
طبقاً لهذا المعيار» يتمثل في وجوب إحاطة هذا العمل بالإجراءات القضائيةء تلك 
الإجراءات التي تكفل حماية كافية للأفراد. وتوفر لهم ضمانات معيّنة Wasi‏ احترام 
حقهم في الدفاع عن قوقهم وعدم تحكّم الهيئة التي تفصل في نزاعهم» وتعت 
هذه الإجراءات وسيلة لتحقيق القانون وضماناً لتطبيقه على الوجه الصحيح؛ إذ هي 
تكفل نجاح القاضي في تحقيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق» فهي تفرض 
الى القاضي ب ث الوضع القائم أمامه ومطابقته للقانون. | 


رابعاً: العمل القضائي ينبغي أن يشمل تعريفه القانوني GIS‏ أركاته 
الموضوعية والشكلية المكونة لنموذجه القانوني. 

وذهب البعض من الفقهاءا”' إلى أن العمل القضائي شاته شان القرار 
الإداري أو العقد أو أي عمل قانوني آخر ينبغي أن يشمل تعريفه القانوني كافة 
أركانه الموضوعية والشكلية المكوّنة لنموذجه القانونيء ولا يكفي في هذا 
الصدد ركن دون آخرء كما لا ينبغي إقحام أي عنصر أجنبي عن هذا النموذج 
إذ يجب لتعريف هذا العمل أن نسلك المنهج الفني المستخدم في تعريف الأعمال 
القانونية iale‏ وهو تحليل العمل إلى أركانه الموضوعية والشكلية؛ بحيث لا تنطبق 
قاعدة العمل القضائي إلا إذا توافرت عناصر الواقعة الأساسية المكونة له t‏ مع 
ملاحظة وجوب التمييز بين ما يفرضه القانون لوجود العمل وما يعتد به فقط 
الصحته. إذ يترتب على تخلف مقتضيات الوجود عدم وجود العمل القضائي ذاتهء 
أما تخلف مقتضيات الصحة فلا تؤدّي إلى عدم وجود العمل القضائي ذاتهء وإنما 
يكون هذا العمل معيباً add‏ بحيث يمكن الطعن فيه بالوسائل المقررة لذلك» ومتى 
استنفذت طرق الطعنء فإن هذا العمل يصبح صحيحاً بصفة نهائية 
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ووفقاً لهذا الرأي فإن الأركان الموضوعية التي يتضمنها تعريف العمل 
القضائي. هي الإرادة والمحل والسبب. وتفصيل ذلك أن العمل القضائي يقوم على 
LAL Sab!‏ قن audi‏ الخصوم LL ci y‏ عيمجتل اوی Lal‏ 
يأمر الخصوم. وتتجه إرادته في هذا الأمر إلى تقييدهم برأيه في ادعاءاتهم» وهذه 


الإرادة تق أن يتوافر في القاضي القدرة على التمييزء ويجب أن تكون إرادة 
القاضي قطعيةء وأن تكون ظاهرة في منطوق الحكم وأسبابه المكملة, كما يجب أن 
تكون هذه الإرادة : برأة من الغلط وهو العيب الوحيد الذي يمكن أن 


يشوب الإرادة القضائية. والمقصود بالغلط هنا الغلط في الواقع لا الغلط في 
القانون, إذ لا يؤثر الغلط في القانون في صحة العمل القضائي وإنما يؤثر فيه 
ما قد يتعخض عن هذا الغلط من نتيجة موضوعية هي عدم مطابقة العمل القضائي 
للقانون 29. 


Li‏ محل العمل القضائيء فإن الطبيعة الإجرائية للعمل SLAM!‏ تجعل هذا 
المحل متطوراً بحيث يبدا بالدعوى وينتهي بالأمر المقضيء فالدعوى هي ja‏ 
الابتدائي للعمل القضائي. أما المحل النهائي للعمل القضائي فهو الأمر الملقضي. 
وهو ما يراه القاضي بالنسبة للدعوى ويقيد به الخصوم» ويشترط لصحته أن يتح 
في نطاقه مع الدعوی» إن 
كلها ولا يتجاوز حدودهاء إلا حيث يقضي النظام العام. 


ب أن يلتزم القاضي نطاق الدعوي» Janin‏ فيها 


أما الركن الثالث للعمل القضائي فهو السببء إذ لا يكفي أن يصدر العمل 
القضائي من قاض بالشكل الصحيح بعد iai‏ مفترضاته القانونية» وعلى محل 
صحيح» وإنما يلزم أن يقوم على سبب يبرره قانوناً. والسبب الموضوعي الذي يبرّر 
العمل القضاني هو الواقعة الأساسية للأمر المقضي تحقيقاً كافياً ومنطقياً 
لال الإجراءات. ولا Le till‏ ا لخداو امب فى هذه بورع 
اویل إن job all Cas ou‏ مموزط le etai gi ail‏ الكل 
ولذا فإن انحراف القاضي عن وظيفته» في صورة غش أو تدليس أو غدر يؤثر في 
à‏ هذا العمل والمقصود بالغش أو التدليس هو إرادة العمل ضد القانون سواء 
بطريقة صريحة أو احتيالية» كإخفاء مستند في القضية أو تغيبر مضمونه. ويق 
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بالغدر استخدام القاضي سلطته للحصول على منفعة مادية لنفسه أو لغيره 
“apia a haal‏ 

أما الأركان الشكلية أو الخارجية التي ينبغي أن يشملها تعريف العمل 
القضائي - وفقاً لهذا الرأي - هي شخص العمل أي القاضيء ومفترضه أي 
المطالية القضائية وشكه slay!‏ العام أى الخصومة؛ vai‏ أن يصن العمل 
LA Al‏ من pas AU‏ مشو الوا sg JEL Lal‏ كو Bp)‏ 
والذي يخوله القانون القيام بالعمل القضائي. ولا يكتفي القانون بوجود القاضي, 
بل يتطلب شروطاً لصحته, حتى يكون العمل الصادر منه t‏ 


L‏ ينبغي أن يشمل تعريف الغمل القضائي وجوب أن يسبق هذا العمل 
«(Une demande e‏ فالقاضي لا يعمل من تلقاء نقسه 
a‏ 


ضمن تعريف العمل القضائي الشكل الإجرائيء وهو الخصومة 
c instance)‏ وهذا الشكل بودي إلي إشاعة الثقة والطماتينة في القضاءء ويستهدف 
توفير ضماتات لصحة العمل وعدالته» تحول دون تحكم القاضي أو تسرعه؛ وتمثل 
حصانة للفرد وحقوقه قبل المجتمع. والخصومة هي ظاهرة قانونية تتم أمام 
القضاء وتتحقق بواسطة مجموعة من الأشخاص هم الخصوم ووكلائهم 
والقاضي وأعوانه» وتتضمن عدة أعمال قانونية inlis‏ بنظام وشكل معين 
يرسمه قانون المرافعات. 


ويعرف أحد أنصار الاتجاه RAT‏ العمل القضائي بأنه القرار أو الأمر 
الذي يصدر من جهة تختص Bali‏ بإصدار أوامر ملزمة يكون من شأنها تحديد 
مراكز قانونية تحديدا قاطعا غير مؤقت 
خامساً: العمل القضائي هو تقرير قانوني. يؤديه باسم الدولة عضو 
مستقل محايدء في نطاق إجراءات خاصة تعرف بالإجراءات 
القضائية ولهذا التقرير قوة الحقيقة القانونية. 


ويرى بعض الفقهاءا”2 أن العمل القضائي هو تقرير قانوني» Gai‏ باسم 
الدولة عضو مستقل محايد» في نطاق إجراءا 'جراءات ASLAM‏ 
ولهذا التقرير قوة الحقيقة القانونية . ووفقاً لهذا الرأي الذي يمزج بين عناصر 
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كلية وأخرى مادية لتعريف العمل القضائي. فإن المقصود بالتقرير التثبت أو 
التحقق, الذي بصل all‏ القاضي بعد sblas‏ مختلفة من تحقيق وبحث ودرس 
Loue andy‏ وان Gaull‏ القاتونية gis‏ يصن ]ان Tada!‏ قر Le‏ رسف ai‏ 
الحقيقةء وينتهي من ذلك إلى الحل المطلوب» وهذا التقرير عملية ذهنية وإرادية 
٠ Da‏ وإذا انبثق Ge‏ قرار - ويحدث ذلك في أغلب الأحيان- فإن القرار والتقرير 
في هذه الحالة QUES‏ كلا لا ينفصم ولا يتجزأ. 
وينبغي وفقاً لهذا الرأي أن bis‏ العمل القضائي باسم الدولة أو الأمة وفي 
ظل من سلطانها وقوانينها « ومن الأفضل أن يكون صاحب العمل قاضياً ll‏ 
الضيق للكلمةء أي موظفاً Lole‏ وظيفته القضاءء متمتعاً بكل المزايا والحصانات 
التي يتمتع بها القاضيء ويجب أن يكون مستقلاً 
ا يتعين أن يحاط العمل القضائي بإجرا 
القضائيةء وهذه الإجراءات تعتبر US,‏ للوصول إلى قضاء سليم» وهي عبارة عن 
ضمانات للمتقاضين؛ ومنارات au‏ كما 
ينيقي Gay‏ لهذا oi Qi‏ يكون SLAM pau‏ خی خا في LABS‏ 
القانونية. وهي ذات معنى مزدوج» فهي تعني احترام الشيء الذي قضى فيه 
القاضي بالامتناع عن تجريحه. والنظر إلى التقرير على أنه الحقيقة الرسمية 
الدقيقة المحصنة ضد المراجعة وإعادة bill‏ كما تعني إلزام كل من يعنيه الأمر 
بتنفيذ ما تضمنه التقرير وما ترتب عليه من نتائج منطقية. 


خاصة تعرف بالإجراءات 


سادساً: العمل القضائي يتميز بتحسس الرغبة | 

يرى بعض الققهاء PU‏ أنه لتمييز العمل A‏ 
الحقيقية og tall‏ فإذا قصد المشرع أن عملاً ما قضائياً. 
لم يقصد ذلك كان هذا العمل غير قضائي» وعلى هذا jue blast gt‏ 
من هيئة معيّنة وثار نزا ع بشأن طبيعته, RTC‏ القانون 
المنظم لله .رة القرار والمبين لولايتها اصها وذلك ل ر 
nul‏ ل Lace AE‏ 
إنشاء هيئة قضائية تصدر قرارات قضائية أم لا 
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ووفقاً لهذا الاتجاه لا عبرة بأي معيار موضوعي أو شكلي لتمييز العمل 
القضائي, وهذه المعايير إن هي إلا قرائن لتحسس الرغبة الحقيقية للمشرّع 
مستمدة من مجموع النصوص التي أوردها بالإضافة إلى ما قد يشير إليه صراحة 
أو دلالة في Cad‏ أو روحه مما يعين في التعرف على هذه الرغبةء فمن القرائن 
التي تستند إلى المعيار الشكلي إيراد المشرّع لنصوص تشير إلى تشكيل الهينة 
التي أصدرت القرار من عنا ائية أو إسناد رئاستها لرجل قضاء أو 
إشارته إلى انعدام علاقة التبعية الرئاسية بينها وبين هيئات أخرى تفرض عليها 
الحكم على وجه معين, وإخضاعها لضمانات وشكليات مقررة لصالح المتقاضين 
م تبع عادة أمام المحاكم» كاشتراط علنية الجلسة وإعلان طرفي ال مة 
المثول أمام الهيئة وتمكينهم من توكيل محامين وتسبيب القرارات التي تصدرفيها 
والنص على أن قراراتها تنفذ كما تنفذ الأحكام» ومن القرائن التي تستند إلى 
المعيار الموضوعي والتي تساعد على تعرف رغبة المشرّع نصه على أن تفصل الهيئة 
قن خصومات بين طرفت مجدذة حقرق gest‏ أخامها#وتصه على ان رارف 
Gall GALS‏ وليس iis‏ له وأن قرارها يحوز قوة الشيء المحكوم فيهء إلى غير 
ذلك من القرائن LÉ‏ والتي تستند إلى العناصر الموضوعية للقرار 

ويرى بعض الفقهاء وجوب رفض جميع المعايير والرجوع للأثر القانوني 
1 الأعمال القانونية.ويقرر أن الأشكال هي التي تحكم اختلاف الآثار 
القانونية: فالأثر التنظيمي المميز للتشريع بتوقف على تبني الإجراءات التشريعية, 
والأثر الكاشف المميز للقضاء يتوقف على استخدام الإجراءات القضائيةء والأثر 
المنشيء العام gual‏ لفسال oY!‏ 5 العامة بخرقف على 
till ANT‏ الاش الم المعجرف اتاو gle Bigs‏ استعسال JEAN‏ 
التصرفية؛ ويؤكد أهمية العنصر الإجرائي في تحديد طبيعة العمل عن العنصر 
الث » ويضرب تأكيداً لهذه الاهمية أمثلة للتجاوز عن العنصر الأخير في 
الوا دا يعيةواللوائح التي بر عن الهيئة الإدارية؛ والقرارات الولائية 


الإجراعات الإدارية. 
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aay‏ بعض الفقهاء صياغة جديدة لهذا المعيار فيقرّر أن ما يميز القضاء هو 
القيمة الشكلية GI Ia)‏ فهذه القرارات لا يمكن الرجوع فيها أو تغييرها أو إعلان 


عدم شرعيتها YI‏ بواسطة أحكام قضائية, لأنه من المبادىء الأساسية؛ في الدولة 
القانونية استبعاد تدخل أي سلطة في الأحكام التي يصدرها القاضي. وهذه 
الأحكام يمكن أن تنشىء مراكز قانونية متعارضة مع التشريع أو مع قرارات 
إدارية أوولائية: أو فاتفرديةءول لأى من هذه القرارات أو 
التصرفات أن يعمل بدوره بالنسبة للأحكام 4 aa‏ نها أو تغييرها أو 
dle!‏ عدم ث تهاء بغرض إعادة النظام القانوني الذي غيّره عمل القاضيء 
Lily‏ سکن bid‏ لمكم pa sl ds Sip SI‏ ادال يكن قند تتا ANT gd‏ 
المقضي, ولكي نعترف لنشاط عام بصفة قضائية ينبغي الرجوع للقيمة الشكلية 


التي عتمي المشرّع له. وفي حالة عدم وجود بيانات AKS‏ أو كانت هذه البيانات 
à‏ يمكن افتراض أن المشرّع لا يريد تخويل وذ 
an‏ 
من كل ما سبق يتضع لنا أن تحديد طبيعة العمل القضائي ليس بالأمر 
geval‏ بل ail‏ ضفر ملع lye Bikes‏ ين gh Cag Ball GA‏ بدن La UNI‏ 
التطبيقيةء وآن ال an‏ ي المحتدم حول طبيعة العمل القضائيء ليس جدلاً 
نظرياً تتناوله أقلام الفقها ب» بحيث يبقى بعيداً عن الواقع العملي, بل نجد 
له la ue que‏ في يوز Stall‏ إذ لم يستقر القضاء على معيار معيّن لتمييز 
العمل القضائي, بل نجد في أحكام القضاء أثرأً لكل معيار من المعايير المختلفة, 
وقد اتضح لنا ذلك le‏ من خلال استعراضنا لمضمون wlll‏ المادية والشكلية 
والمختلطة, كما St‏ لنا أن للجدل الفقهي المحتدم أثره العملي؛ بحيث تمثل أحكام 
القضاء المتعلقة بتحديد طبيعة العمل القضائيء نموذجاً واقعياً La‏ للاتجاهات 
الفقيية il‏ اتر «lala‏ وقد كان Gopal‏ من استعرافل AVI he‏ النقيية 
والأحكام القضائية توضيح طبيعة الأعمال القضائية التي تمثل الجانب الأعظم 
والأساسي من أعمال القضاة 


CEEA 
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إن العمل الذي يتسم بالطبيعة القضائية البحتة يتمتع بحجية الأمر 
Juger ali‏ عدوا ما de‏ افاس GLa‏ .خير القرار القصاتى أي 
Yu baie «eut‏ تقلا لالا لكي le‏ آنه pue‏ ميك من حي 
إجراءاته. Gly‏ ما قضى به هى الحق بعينه من حيث الموخ 
بأن الحكم يتضمن قرينة الد أي أنه صدر 

bie pas وأنه نالھ ای أنه‎ as 


يث لا يجوز إهدار هذه ال 


أي مجال ولدى أية سلطة قانونية في 
يترتب على هذه الحجية أنه يمتنع على ا محكمة التي أصدرت الحكم أن 
تعيد النظر فيما قضى به الحكم فتعدل عما قضت بهء أو تعدل فيه؛ ما لم تكن 
إعادة النظر فيما قضى به الحكم عن طريق الطعن فيه أمام نفس المحكمة بطريقة 
من طرق الطعن التي نص عليها القاتون في المواعيد التي حددهاء ويترتب على 
هذه الحجية أيضاً أنه يمنع على المحاكم الأخرى أن 
ما لم تكن المحكمة الأخرى هي المحكمة التي نص القانون على الطعن في الحكم 
أمامها وكان طرح الأمر عليها بطريقة من طرق الطعن التي نص عليها القانون. 


فيما سبق الحكم فيه 


إن مادة العمل القضائي - كما سبقت الإشارة - تتكون من عناصر ثلاث: 
أ- أولها ادعاء بمخالفة القانون يقصد به طرح آلة قانونية على القضا 
لإيجاد حل لهاء وهذا الادعاء يعتبر مقدمة حتمية العمل القضائي. ولا يشترط 


حدوث نزا og‏ بل يكفي توافر الادعاء بالمعنى المحدّد سابقاً 

يت pedal‏ الاي fiat‏ ف paul‏ الت SUG joa late‏ 
المسالة القانونية التي عرضت عليه؛ أي أنه يتحقق من وجود مخالفة للقانون أو 
عدم وجود هذه المخالفة فهو يحل المسالة القانونية, Jall liag‏ الذي يتوصل إليه 
يتمتع بقوة الحقيقة القانونية. 

ج- أما ثالث هذه العناصر فهو القرارء الذي يعتبر النتيجة المنطقية 
والحتمية للحل الذي توصل al!‏ القاضي للمسالة القانونيةء وهذا القرار يعتبر أمراً 
ضرورياً لإبراز هذا الحل إلى حيز الوجود وتحقيقه في الواقع. فهو بمثابة إلزام 
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لذوي GLI‏ بهذا الحل. فالحق المنازع فيه يكتسب بعد الحكم به عنصراً آخر وهو 
قابليته للتنفيذ الجبري 

وإن توافر كل من الادعاء والتقرير والقرار لا يكفي لتمييز العمل القضائي 
fosse‏ يت ce JS‏ انق ربن E pus gL My‏ ميك هن a esd‏ تقوم 
بالتقرير وإصدار القرار iy‏ الإجراءات معينة 

ol‏ ييز العمل القضائي سواءمن الناحية النظرية أومن 
Gall‏ العمليةء هو تحديد للأعمال ذات الطبيعة القضائية البحتةء التي يتعين أن 
ينقرد SLAM!‏ بممارستها بلا مزاحمة من أعضاء سلطات الدولة الأخرى 
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الدولة والفرد والقانون الدولي 
(مدخل إلى القرن الدولي القادم) 


كامل حسن المقهور 


Glas‏ لابد من الاعتراف بصعوبات جمة GES‏ الموضوع 

الصعوية الأولى اختيار عنوان للمداخلة التي أنوي التحدث فيها.. فكيف يمكن 
الجمع بين الدولة والفرد في موضوع يخص القانون الدولي.. قمن المسائل 
المبسطة التي يذكرنا بها التقليديون, أن القانون الدولي مجالمقصور على 
العلاقات الدولية.. وهي تلك العلاقات التي تدخلها الدولة عند التقائها مع غيرها من 
الدول في مجال ما.. بل إن هذا القانون الدولي وأعني هنا القانون الدولي العام 
sas La‏ أصوله من مماز سات الول هى هثم Gly Lall‏ لا نون قرة قي 
ui‏ لوطيو أن gin‏ ااام به“ r‏ 

بة أخرى تثور حول الموضوع ذاته مفادها أي قانون دولي نتحدث عنه..؟ 

والتقليديون يردون على ذلك بأته تلك القواعد المستقرة في العلاقات الدولية التي 
ابتدآت في النشوء مند أواسط القرن السابع عشرء gia‏ يومنا هذا وهذه القواعد, 
هي المعاهدات الجماعية أوشبه الجماعيةء وممارسات الدول: والعرف الدولي: 
وأحكام المحاكم yall‏ ثم الفقه الدولي.. ولكن السؤال الذي يدور بخلد الباحث هو 
تخد توخ المعاهدات وموضوعها.وأظرافهة..ومدى الزاميتها فخ تها 
وكذا تحديد الول المتعاقدة وأهميتها في العلاقات الدولية.. وموطن تكون العرف. 
وإلزاميته. ونوعية المحاكم الدوليةء و. ية أحكامها أو نسبيتها إن شئت. أما 
عن الفقه فحدث ولا حرج» عن الفقهاء إلى أي دولة ينتمون.. أوإلى جهة إقامتهم 
وولاءاتهم.. ولغاتهم.. وتكوينهم المعرفي والثقاة 
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وعن المحاكم يثور استفهام جد ساذج.. عن ماهية هذه المحاكم.. وكيفية 

يلها .. ومن الذي يملك هذه الرخصة بالتشكيل.. وعن عناصرها.. ومستواهم 
الثقافي.. وكيفية تكويتهم.. بل إلى الدرجة التي تتساءل عن كيفية اختيار أزيائهم 
ومدلولات هذا الاختيار. 


ية أخرى تقذ ثرة أمام البحث.. وهي جدته.. ومدى عمق بحثه على 
المستوى الدوليء والغرض من هذا البحث.. والفقه الدولي الذي يحدد مجال البحث 
في مثل هذه الأمور 


وجل هذه المسائل والصعوبات تنطلق من صعوبة أولية هي المتعلقة بتحديد 
المفاهيم..ومن الذي يملك زمامها.. ويستطيع بالتالي الركون إلى حقه في 
تفسيرها 

بداية البحث لدى الققه التقليدي.. مفهوم "الدولة”.. هذه الث ية الوهمية, 
التي يهون الفكر السائد من خياليتها بوضع شروط معقولة لديه مفروضة على 
الآخرين: يملك بالتالي نواصي تفسيرها والحق في اقرارها على من يشاء وحجبها 


کن پا 

فالدولة لابد أن يكون لها إقليم.. وهذا أمر مفهوم ولن يكون من السهل التنازل 

| أو مناقشته.. ولابد أن يسكن في الإقليم مجموغة من البشر أطلق عليهم‎ die 

الشعب» على أن يكون لهذا الاقليم تنظيم سياسي من سكان الاقليم له سلطة على 

ال والإقليم.. ولربما أمكن في ظل المعط Sat‏ افية قبول هذه الأمور 

الثلاثة. إلا أن هناك شرطا يبدو دخيلا على المفهوم السابق.. وهذا الشرط هو ما 
4 بوصف مفهوم الدولة «بالخيالية» وأسارع إلى القول Sl‏ أعني شرط 


«الاعتراف الدوليء فلكي يصبع الإقليم الذي يسكنه شعب ماء ويه سلطة دولة فإنه 
لابد له من اعتراف دوليء وغياب هذا الاعتراف الدوليء يعني أن لا فائدة من وجود 
الإقليم والشعب والسلطة الوطنية.. لا فائدة من كل ذلك لكي نضفي هذه الصفة 
الخيالية على هذا المجتمع السكاني الجفرافيء وأن حصول هذا الاعتراف قد يؤدي 
إلى نشوء دولة تفتقد إلى تكوين اسب أو إقليم جغرافي معقول. ٠‏ 
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ولتضمرب مثلين على ذلك.. فقد بقيت الصين الشعبية خارج نطاق المعترك الدولي 
لفترة طويلة وعلى الخصوص الأمم المتحدة. لكونها لم تحز اعترافاً دوليا أواعترافا 
من دولة واحدة لها وزن في إقرار الاعتراف الدوليء ولا أحد يشك في وجود شعب 


أو حتى شعوب بالصين.. وامتداد إقليمها أو أقاليمها.. وهيمنة مجموعة JE‏ 
سلطة الأمر وا وكذا الوضع الآنء فهناك شعب في فلسطين Le‏ 

تسمى الأقاليم ولا أحد عدا المتشدقين يعترفون بهم دولةء ولو امتلك GUI‏ جزيرة 
أو نهر.. أو نصيبا من ال اء.. تقطنه بعض الأجناس فى تشكيل من 


يلة saly‏ وبعدد محدود. وأمسك بزمام الاعتراف الدولي hod‏ بمعيار الفقه 
التقليدي» بلقب الدولة.. ولا حاجة بي إلى أن أضرب لكم مثلا قالوطن العربي 
على امتداد مساحته عامر بمثل هذه الأمثلة.. وموناكو وليشنستاين دولتان لهما 
من الجنة وحب المترفين نصيب. 

وبذلك فإن هذا المفهوم أو المصطلح حديث BLAI‏ يتسع ويضيق لأسباب ربما 


يأتي شرحها بعد هذا 


على أن الأمر يضيق الخناق إذا ما تعرض الباحث لموقف القانون الدولي من 
الفرد.. فمنذ النشأة الأولى لهذا القانونء انمحى وجود الشخصية القانونية الدولية 


لشرد لتخل محل هالشخحسية الوفسية للدولة..وأضبح الفرد الراشهد الغاقل 
Lait‏ تو tabl‏ يتاج إلى ويطاقة هوية gs‏ فواري Sl pila sages‏ 

ية الدولة في شكل حماية تسبغها عليه جنسيته؛ بجواز سفره على وجه 
التحديد. وتغير وجود الفرد من شخص راشد يرى عن بعد.. إلى ورقة تحتاج إلى 
اعتراف تمتعه بحقوق قد لا ترقى إلى مستوى حقوق الأفراد في بعض الدول 
AN‏ :ال Jaber‏ على اسای a lh a Gt‏ أو أنه ab pe ad‏ فيه of‏ 
أنه لا جنسية له.. أو محمي g‏ مستعمر.. أو حتى إرهابي. فمن الذي يملك تحديد 


هذه الأوصاف.. نعود مرة أخرىء لنقول إن ذلك خاضع العلاقات الدولية سواء في 
JUS‏ معامرات duels dad si cles‏ اوهو فارشا الول أو pal ga‏ ق 
القضاء الدوليين... أوالمستقر في آراء الفقهاء الدوليين 
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إذن عدنا كما بدأنا أول Bye‏ عدنا إلى ذلك الشخص الخيالي الوهمي الذي كان 
اسمه الدولة" المتمتع بالاعتراف الدولي.. بإضافة مجموعة وهمية أخرى هي 
المجتمع الدولي. والفرد هنا ذلك الراشد الذي يرى عن بعد.. هو ذلك الفرد الذي 

د له الأوصا: dons à‏ اع من mes velati‏ فى اة 
الدولية. 


يداك إتن الأمر تعقيدا. 


٠‏ الفشرد الراشد الذي يرى عن بعد.. القاطن في إقليم مع مسجصوعة من ذات 
د بأن تطلق عليه مجموعة أخرى من 
أو كبر عن 4 تزيد أو تقل عن gags‏ 

تقرة أو غير . هذا الفرد الراك تحدد هويته الدولية 
go Le,‏ الأقراد ple dls‏ اخسن الفروض.. TH‏ 

شكلت وهما اسمه«الدولة» ثم شكلت Laag‏ آخر اسمه المجموعة الدولية, وهؤلاء 
الأفراد الراشدون الذين يرون عن بعد las.‏ يمكنهم أن يطلقوا عليه ذاته صفة 
جنبي.. وهذا يحرمه من كثير من الرزق, إلا أن ذلك مباح.. وقد يعتبرونه لا جنا 
où ps Jane Las‏ كمعن Goal‏ إلا أنهم قن يصون ,يان gh Luis Ÿ‏ بان 


غير مرغوب فيه؛ أو بأنه أو مستعمر أو.. حتى إرهابي: ويتحدد وصفه داخل 
أرض الله الواسعة بمثل هذه الصفات. والأمر الأخطر من ذلك أن هذا الوصف قد 
يلاحقه حتى خارج المجموعة الدولية المعترف بها.. يلاحقه في جواره: ولو كان 


اره إقليما فقط لا يتمتع بصفة الدولة.. بئن كان أ أوكان sil‏ 
وصم حتى بالإرهاب. 

تلك إذن بعض أوجه قضية الفرد والدولة فى مجال القانون الدولى.. فكيف 
يتشكل القانون الدولي.. وما هو الموقف منه في JE‏ الصعوبات السابقة؟ 


نحن نتحدث هنا أفراداً أصبح القانون الدولي Gib‏ من 
يصبع شأناً من شؤونهم اليومية 


ؤونهم العامة وسوف 
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حين كانت الوسيلة في إقامة العلاقات الدولية.. القوافل والسفن.. صنف الأفراد 
على als‏ الستوى :وعم ينئذ بل قان Ga‏ صاحب القافلة في الاتجار بالأفراد 
élus‏ عبيدا.. وكان له عليهم حق القتل وتقطيع الأطراف.. وانتهاكهم على النحو 
الذي يراه.. بل إن له الاختيار بينهم لممارسة شنوذه عليهم سواء كانوا BUY‏ أو 
ذكورا.. ويسمح القانون الدولي للفرد في هذه الحالة بأن يمارس حق الطاعة ! 
والأمر ذاته كان لمسيري السفن وقباطنتها.. إذ كان على البحارة واجب الطاعة 
ويعاقب على (التمرد) بالشنق على سارية المركب عند أول ميناء. 


على pel Gi‏ كان Lisa‏ على من هذه age ag rely Hl‏ القواقل 
ومسيرو السفن. والعبيد والبحارة ليسوا من ضمنهم.. وبالتالي فهم ليسوا من 
ضمن الأفراد الذين يتمتعون بنظرة القانون الدولي.. إذ لم يكونوا يصنعون ذلك 
القانون.. صحيح قد بنظر إليهم القانون الدولي حين المقارنة. فجثة الفرد المعترف 
به تساوي عشرات من جثث الآخرين.. ورفات الفرد الدولي يساوي مثات الأسرى 
من المقاومين الخارجين على ذلك القانون ١‏ 

من أول هذه الوقائع» وقائع تؤسس عليها الأعراف الدولية.. اتضحت خطورة 
المفاهيم.. وخطورة «القانون» وصانعي القوانين.. فالقول الإيطالي «الذي يسيطر 

ع القانون» أذ yes SL‏ ذلك مقبولاً فى ظل وة السيطرة طى 
النظم السياسية الداخلية.:وكان استقرارها وفعاليتها مدعاة لد سزيانها على 
العلاقة المباشرةبين الدول الملتجاورة.. وقان في فترة ما حق هذه الدول في 
الاستيطان فيما وراء حدودها.. وتقسيم هذا الاستيطان.. وكان القانون الداخلي لا 

ح للدولة أن Rud‏ أقرادها أو تنتهك حرماتهم.. إلا أن القاتون الدولي كان 
يسمح لصانعيه باسترقاق الأفراد خارج نطاق (الدول) وانتهاك حرماتهم وأبدانهم 
ماداموا لم يدخلوا دائرة «الدولة» .. ما دام هذا المفهوم الخيالي لم يسبع عليهم 
لعدم الاعتراف بهم كدولة.. فهم ليسوا مواطتين لدولة لعدم Lea‏ بل هم أهالي. 
والأهالي أفراد راشدون يرون عن بعد ولكن بدون حقوق دولية أو قاتونية.. هم 
أفراد» ذلك صحيح.. ولكنهم غير حائزين على هذه البطاقة التي تجعلهم محل 
اعتبار في القانون الدولي 
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لم تعد القافلة والسفينة هما الوسيلة الوحيدة للاتصال. 

اخترع الحديد البخاري.. السكة الحديد..القطار.. والسيارة.. ودخلت العجا 
بالمعنى الحرفي والمعنى المجازي حيز التعامل بين الأفراد.. فالعبيد اكتفوا بالأجرء 
وحرية الحركة المحدودة إلا أنه كان من المسموح به أن يعامل الا wal sas‏ 
حرا وليس عبدا ولكنه أجنبي على أقل من مستوى الوطني.. ومرات عدة 

أن aller pros‏ ركان يطاره paca‏ ركان مهار اقا الوك 
والحياة» هو الفائدة منه.. ومعيار المطاردة والحرق» طرد الأجنبي وحرقه» لأنه 
عاجز يعالج الشعودة. والسحر.. وأنه فاه لا فائدة من ورائه. : 

وهكذا أيضا اكتشف الشرق والجنوب العاريان المملوءان بالأقواه الجائعة 
والأنوف الشامة.. فكان لابد أن يتطور القانون الدولي.. فاخترع إلى جانب القطار 
والسيارة عجلة اصطلاحية.. مفهوم «الاستهلاك» ونادت الدول بحرية التجارة وطرق 
التجارةالدولية..وكان فتح الطرق والأسواق دون عائق..وإجبار 
الأعالي, وليس المواطنين, على التساطي. ولوكان التعاطي سموما بيضاء 
فعرقت مناطق النفوذ الت 1 
حروب الأفيون.. وعرفت الجيوب, ثقب في جدار جغرافي لتحرير بضاعة أو خلق 


anus‏ الأسواق: وعرقك الهروب التجارية ن 


بلك أو نهب غنيمة.. فللبرتغال جيبان في الهند وفي الصين, وللمملكة المتحدة 
جيب a Lui‏ وللنانان كذلك جيوب باسلوب آخر SVT Gall GIS ee‏ 

قارة.. شمال الأمريكتين» ثم إفناء المقيمين فيها لينشاً جيب عالمي يهيمن بعد فترة 
على العالم الجغرافي برمته.! إلا أن الجيب الداميء هى الجيب الغائر في خاصرة 
الوطن العربي 


والوضع على هذا النحو يعني قيام قواعد لحكم هذه الحالات. وهي قواعد لا 
تمس علاقات المواطنين فذلك شأن القانون الداخلي بل إنها rene‏ 
المواطنين بالأهالي والمستهلكين.. وهم جميعا شون لا يملكون ثقافة ولي 
لهم قواعد متمدنة! 
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إذن فالقانون الدولي SLAY‏ له بالأفراد أو علاقاتهم في مكان نشاته. ولكن 
علاقته بالأفراد من نوعين.. نوع متجاور متآلف متاخ له قدر من المدنية.. ونوع من 
المتوحشين كانوا لا يسيرون القوافل أو السفن.. وأضحوا لا يقيمون القطار ولا 
dig‏ وأ yp aise‏ امار رون بها لرن وا لزاه Land‏ من د 
ويصنع ويملك.. من يهيمن على وسيلة الحياة « من يسيطر يصنع القانون ».. لم 
PX‏ ايطاليون هم سادة Gå‏ السيطرة.. في «الأمير» إلى «القول السالف» !! 
يان إذن أن يكون للأهالي الذين أذ | متوحشينء دين أو ثقافة أو نخل 
تحكم العلاقات الداخلية والخارجية.. سيان إن كانت هناك بوذية أو كونفوشيوسية 
أو إسلام.. أو حتى كنيسة شرقية: فالنظم لها مستقر واحد.. أوربا الغربية وما 
جرى مجراها حيث أضحى الدين نف 
أهذا الدين خارج نطاقهما الجغرافي. ولا يسمح لصاحب الدين الأصلي 
بالصلاة والصوم والزواج والطلاق على دين مسيحه. يسمح له بالصلاة والصوم 
والزواج والطلاق على دين كنيسة روما أو كنيسة كونتربري أو غيرهما من كنائس 
الغرب؛ أنت مسيحي.. ولكنك لو بقيت مسيحيا شرقيا فأنت من الأهالي.. ولوكنت 
من الأهالي ولم تكن مسيحيا فأنت من..الهمج» ولو كان لك دين فإن كان لك دين 
آخر غير المسيحية فأنت إرهابي. ويعترف القانون الدولي في جزء منه أن دمك في 
ode‏ الخال قد oy‏ مباحا due oly.‏ ا ودر Les‏ ووس ينها رن 
فلا زواج من مثنى أو ثلاثا أو رباعا.. ولتكتف بواحدة.. على الأقل لا تستقر بهن 
جميعا في موطن القانون: واترك ما GAL‏ عن واحدة في مكانك الوحشي.. وللفرد 
ذي Tana Sad‏ الدولية أن يمارس الشق مع واحدة GEST il‏ من الأربعة. 
وعلى شواطئ البحار عاريا كما ولدته أمه.. ولك أن تمارس الشذوذ إذ هو مباح 
وإن شئت die‏ صياما واتباع قواعد دينك a‏ فالزم مكانك لا تبارحه.. أما العقاب 
فغين واحد.. alae! ale Y Sly‏ أو الأسر الطويل الأمد «الارهابيون »من الشرق, 
gla‏ القرع بالعصا للمراهقين الذين يتعاطون الكيف مدعاة إلى الاحتجاج.. وربما 
الزجر 


à‏ كاوس أو a‏ مك رقيو اسان 
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ذلك ما صنعه الطريق الحديدي والسيارة بالعلاقا 


دولا وأهالي وأسواقا ومراجع ومراتع.. ومكانا للحروب. 

وكان القطار والسيارة يقطعان الكون في حول.. ويتركان الأثر في العلاقات 
بعد أُجيال.. إلى أن جاء المنطاد والطائرة.. ثم الصاروخ وما هو أبعد مدى من 
الصاروخ.. إذ جاء البث والإرسال الكوني» وصار الناس يقطرون عل = 
المذيا ع وبريق التلفاز.. وبتسقطون أخبار الأفراد في بلادهم وفيافيهم ثم في بيوتهم 
ومخادع نومهم.. ولقد فكرت المجموعة الدولية في أن تنظم هذه الوسائل والسبل.. 
ولكن المجموعة الدولية ذات الإسم الرنان منقسمة إلى الذين يملكون.. والذين هم 
يسمعون لمن يسيطر مهما 
كان هذا القول هامسا.. ولريما هتف هاتف بالناس أن اسمعوا وعوا.. فإن صموا 
آذانهم طرقوهم بالمناطيد ثم الطائرا تلوهم..فإن كان بهم عرق 
paste,‏ بالقمر الصناعي. ثم اسمعوهم» صوتا وصورة؛ مايريدون.. وأنت إن كنت 
من الأهالي في موقعك.. فلا زلت حتى في زمن الصواريخ والأقمار الصناعية لم 
تحرك ساكنا ولم تصنع سيارة أو قطعة لغيارها وربما لا تحسن حتى تسييرها 
والقاعدة الجديدة أن عليك أن ت وتطيع وتقلد.. وتكون في ال 
يحكمه القانون الدولي أو العرف الدولي 

وما من قانون في هذا العالم إلا وله محاكم.. ودور المحاكم أن تطبق القانون 
على من خالف أمره. أو شا عن سره.. والمحاكم في حاجة إلى قضاة وأحكام 
القضاة في žala‏ إلى فقهاء 

وسبق لي أن أشرت إلى أن من يملك «المصطلح» هو الذي يملك سر كنهه.. 
وهو الذي يملك تفسيره.. ومنذ جروسيوس كان الفقه في القانون الدولي حكرا على 
أوربا.. وكان الاحتكام إلى شرائ وإذن فلا بد أن يكون القضاة 
أو الفقه من بين لغاتهم؛ ويكون ما ينقل إلى لغات أخرى 
اة J‏ | ملائكة أو مرسلين.. وهم أبناء 


مدقعون.. والناس لا للمدقع صوتا إلا الصراخ.. 


ولا بد 


.. وهم Losie‏ يصدرون أحكامهم يعودون في إقرار ما 
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ورد بها إلى مخزوتهم فإن احتاجوا تفسيرا فإن المرجع إلى قضائهم: بل ربما 
plat ll‏ ,مفاكمهة الذاخلية...وإن لحتا جوا U salad‏ أصدروة ثول sata‏ 
هذا التحليل.. وما على القائمين على شؤون العلاقات الدولية في العالم الجغرافي 
الآخرء عالم المواطنين وعالم الأهاليء إلا السمع والطاعة.. بل إن تشكيل المحاكم 
الدولية (وأعني هنا المحاكم ومجال التحكيم ) يشوبه الخلل.. فهو إلى كونه VE‏ 
من آساتذة وبعض التلاميذ يتعاطى قواعد بلغات محدودة عسيرة على من لم يتلق 
Los Le‏ وها ja‏ على gh LS BG GAS ob ay sel’‏ فى عله 
: ا عن إجراءات المحاكم في غير المحاكم الأوربية.. إلا إذا كانت هذه 
الإجراءات مسخاً لإجراءات تلك المحاكم 


ج التساؤل لمن يكون الرأى عند المداولة.. ولمن يكون الصوت 
عند إصدار الحكم.. بأي لغة يرد ولمن يوجه ؟! وعلى من يكون التنفيذ!! 


لا داعي لمثلهذه الاستفسارات فنهاية المطاف المجالس والهيئات الدولية, 
وشأتها غير خفي ولا هو مستعص على الإدراك. 


وعندئذ لاي 


ذلك قد يكون نهاية المطاف.. في هذه العجالة ولا داعي للاستطراد للبحث عن 
باقي المترتبات على المعطيات السالف الإشارة إلى بعض منها 

كان ذلك نهاية المطاف وبدايته لمن شاء تبسيطا 

إلا أن المعضلة تبقى ما بقي هناك فارق بين إنسان وآخرء مادام الذين 
يسيطرون: وصلوا إلى القرن القادم وسيصلون إلى القرن الذي يليه . لأنهم بشر 
في بلدانهم؛ Lely‏ الذين كانوا ثم أو إرهابيين. 
فسيبقون في القانون الدولي بدون اعتراف.. بدون دولةء أي بدون حماية.. إلا ما 


ندر.. ويفوتهم القطار والسيارة ولا يعرفون الصواريخء وريما وصلهم من الأنباء ما 
كان قد قدرء عن طريق الشعاع الذي يعبر الآفاق والقرون 

La Ll‏ أن القانون الدولي لا ينظر إلا إلى الإنسان.. ولا يعترف إلا بدولة 
الإنسان... والفرد الراشد الذي يرى عن بعد لابد أن يصير إنساناء فإن صاره 
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کان له دور. ولن يصيره إلا إذا كان في موقعه الجغرافي وبين البشر المشاركين له 
في idl‏ يتمتع بحرية وضمان واستقرار لفرض كيانه الإنساني.. فالقانون 
الدولي يعترف بالفرد متى صنعت علاقاته الداخلية منه إنسانا 

بقى أمر أخير 

أين نحن من هذه المعادلة ؟! 

أين نحن والذين يروجون ٠‏ للعولمة» ينادون بأن العالم قد أصبح قرية Lie‏ 


نعم العالم الذي يعنون أصبح قرية صغيرة.. وجميعنا لا زلنا من «الأحراش» 
أرياف هذه القنرية.. فالزمن الذي ندهله لا مكان فيه حتى لأولئك الذين كناو 


يُدعون بالأهالي أو المتوحشين وأصبحوا الآن يُسمّون إرهابيين..! لا مكان لهم 
ان القريةء مكانهم خارجها م قواعد لا ترقى OF‏ تصير عرفا في القانون 
الدولي 
ولكن.. ما هو السبيل؛ 


لنعد إلى القول الذي يتمشون عليه «من يسيطر يصنع القانون» وإذن فلابد من 
سيطرتنا وبشكل فعال على إمكانياتنا الذاتية.. وآن نتخذ الإبدا ع حرفة.. وهدفا. لا 

بد أن تكون لنا قواعدنا التي نطبقها بيننا وأن تكون عادلة غير جائرة ثابتة واب 
متقلبة.. تستهدف المصلحة ولا تتوخى الانتقام.. وأن تكون للجميع وليس للخاصة 

أو المحظوظين الذين يسعون بعيونهم إلى القرية الصغيرة.. وأن تصنع الإنسان. 
lila‏ نظرنا إلى الآخر فإن Gale‏ أن نحتكم إلى قواعد من صنعنا هدفها إيجاد 
مكان لنا مع AY‏ غير خاضعين له وغير معادين.. ولا بأس» لا بأس أن تكون 
مجاورة قواعدنا لقواعد الآخرين بذات الصلابة وذات الفهم وذات الاستقامةء وأن 
نا أن نصنع لها تقنينا من شرائعنا ومن أعرافنا.. وأن تكون لها 


محاكم.. وأن يكون بها قضاة.. ولهم سدنة من الفقهاء 
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ليس مكاننا أن تكمل الصورة حتى ولو تزينا ب 
تصميمه فالطفل والمسخ يصنع لهما الآخرون الأثوا 


من صنع فيرنا ومن 


ويوم نكون بشرا أسوياء بعلاقات منضبطة: ويكون لنا صنا ع مبدعون 
فون غير مقلدين ولا if‏ يمكننا أن نجد مكانا في القرية الصغيرة التي 

يتحدثون عنها 

Fées Habit Lise tds ی إلى الجسم‎ selles Leanad ly 
القانون الدولي‎ 

وبعد 

هذه ليست دعوة للعزلة.. ليست نداء لتحدى الأوضاع والأحكام الدولية.. ولكنها 
دعوة للفهم.. نداء للتعامل مع المجتمع الدولي على أساس glie‏ وواقعي 

ومهما كانت الظروف» فسوق يكون في مكنتنا إن تا وصابرنا أن نخلق 
قواعد إقليمية مستمدة من تراث المنطقة وما جاورهاء صلدةء يمكنها أن تصبح 


دولية.. يمكنها أن تشكل اتعطافا في مسيرة القانون الدولي 
والفرصة مواتية.. فالعالم مقدم على قرن دولي جديد» وربما كانت بدايته بالفسبة 
Galf‏ محاولة المساهمة عن فهم في إعادة تنظيم العلاقات الدولية بمستوى جديد. 


بين توجهات السياسة العالمية 
ومنطق القانون الدولي 


مازلت أذكر أن موضوع الدورة الثانية لأكاديمية المملكة المغربية برسم سنة 
ودام کان 


وهل يمكن للبلاد | ا Lai‏ أن تلزم البا ان المتنامية باقرار الديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان: بدون أن تقدم لها في الوقت نفسه المساعدة لتوفير 
الظروف الاقتصادية الضرورية لبلوغ تلك KSLA‏ 

إنه سؤال يضع Loi‏ ة من أهم قضايا الساعة» يحثنا على البحث 
والنظر والتأمل والدرس وتقديم ما pais‏ عن ذلك من ملاحظات أو اقتراحات gai‏ 
الأمرء وتنير السبيل» وتقترح الا 

وهذا السؤال Cat‏ عن als‏ ويضع مشكلات» ويقتضي بالضرورة. للإجابة 
عنه, الوقوف عند Sue‏ مسائل من بينها 

مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ويالتعاون بين الدول» وفقا لميثاق 
الأمم المتحدة. وهو ما نتخذه قاعدة لبحث موضوعنا الذي اخترناه 


وأما بقية المسائل فهي المحاور الثلاثة للموضوع: 
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الأول: الديمقراطية وأنواعها بين النظرية والتطبيق» انتشارها في اله 
الحاضر والحرص على عالميتها 


الثاني: حقوق الإنسان بين الأمم والشعوب وكفالة النظم السياسية والدول 


لها 
الثالث:التنمية ومتطلباتها في الدول النامية.ومدى مساعدة الدول القوية 
المصنعة لهاء من أجل تحقيق التنمية والبلوغ بها إلى غايتها فيها. 
-١‏ فقي المجال الأوّل: تعرضنا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ويخاصة قرارها 
المعروف ب «الإعلان عن مبادئ القانون الدولي للعلاقات الدولية» الصادر في 
إبر 1970 gilly‏ ينص على مبادئ سبعة وقفنا بشيء من البيان 
يل عند الأول أ امتناع الدول في علاقاتها الدولية من 
التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال 


السياسي لاية دولة. أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. وقد 
أصبح هذا المبدأ محورا أساسيا للعلاقات الدولية بعد انقضاء الحرب الباردة 


وهو à‏ كما هوواضح تحريم التهديد باستعمال القوة أو استعمالها 
اوا إذا lis JS‏ لغرض منع الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية من 
حق تقرير مصيرها ومن الحرية والاستقلال. وهو ما ينص عليه القرار في البند 
الخامس منه. وقد ظهر لهذا المبداً أثر تجديدي هام يتمثل في عمليات حفظ السلم 
الت اتوت Las‏ وا Jot)‏ سلسلة من لتشاطاث اسز لات الف Lilas‏ 
الأمم المتحدة في سبيل حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية. ٠‏ 
ووقفنا أيضا عند الثالث وهو: مبدأ واجب عدم التدخل في الشؤون التي تكون 
لين die ill GY ll pra‏ لدولة سا وفقا Laits‏ للفيكاق. وزغم امتبار هذا هدا 
قاعدة آمرة من قواعد القانون الدوليء فقد جعلته الدول الغربية موضع نقاش 


Jaag‏ مقللة من أهميته وذلك بحكم الاتجاه الإنساني الجديد للقانون و 
ولا سيما في مادة حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
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والملاحظ هنا أن هذا التغير أو التحول في المواقف الذي يسمح للمجموعة 
الدولية بالتدخل في حالات انتهاك حقوق الإنسانء لم يكن محل إجماع من دول 
المنظمة إلافي قضيتي الا اروالميز العتصري. وإ ae.‏ الول 
Lala,‏ من all‏ الثالث Le‏ تراق ail‏ فيه Jag eddy‏ هذا ولالة وة على 
أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون التي هي من صميم الولاية القومية قد مسه تطويع 
بالغ خصوصا في التصرفات الدولية القائمة, Laf‏ على المحالفات السياسية: وإما 
لى مراعاة المصالح الخاصة. ويشهد لذلك اختلاف المواقف الدولية اليوم إزاء ما 
يجري بين البوسنة والصرب بيوغسلافيا القديمة 


gol ll aa Lal‏ فهو مهدا aly‏ التقل في التعاين Lan‏ فخ pies‏ وققا 

للميثاق. والقرار 2625 يدعو بمقتضى هذا المبدأ إلى وجوب إقامة تعاون شامل في 
الميادين BY!‏ ادية والاجتما. à‏ والثقافية. وفي يدان العلم والتكنولوجيا بين 
الدول المتقدمة والنامية, كما يحث أيضا على التعاون من أجل تشجيع التقدم 
LUI‏ والتسيعى على اتسين all‏ .توكتك من Jal‏ تعرين الثم [لاقتضادس في 
جميع أنحاء العالم وخاصة في البلاد النامية a‏ 


ولكننا نلاحظ اليوم تغليب العمل بهذا المبدأ في المجال السياسي وحده؛ وتزايد 
اهتمام الحكومات بالقضايا السياسية الساخنة, في حين تبقى المسائل المتعلقة 
بالتنمية أقل جذبا للطاقات وتجنيدا للرأي العام العالمي. وذلك رغم إعلان فيينا 
5-4 الذي يصرح: بأن المؤتمر الدولي حول حقوق الانسان يؤكد أن الحق 
في التنمية حق عالمي ثابت غير قابل للتصرف. وهو يمثل قسما مكملاً للحقوق 
الأجاسية yok‏ اتاد 
وأما المبدأ الخامس فهو: مبدأ تساوي الشعوب في حقوقهاء وحقها في تقرير 
برها بنفسها. ويقضي هذا المبدأ بإقرار حق الشعوب في تخديد نظامها 
السياسي بكامل الحرية ومن غير JAS‏ أجنبي. وهو Le‏ أصبح. رغم اعتراف 
القانون الدولي لكل دولة بهذا الحق في اختيار وتحديد طبيعة نظامها السيا 
وشكله» معرضا للمراجعة والتحوير والضغط أحيانا من أجل اتباع وجهة 


معينة ومنهج محدد 
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والمبذاً السادس هو: مدا المساواة فى السيادة بين loll‏ وقد نوه فقهاء 
القانون الدولي بهذا المبدأ. واعتبره فيرللي حجر الزاوية الثابت والمبدأ الهيكلي 
المتميز للمجموعة الدولية. ومع تنصيص القرار على العناصر المحققة للمساواة في 
gay Boat‏ تارذ TLL SL‏ بو 1 
المساواة هذا يقوم على فكرة افتراضية بحتة خيالية تتنافى مع الواقع والأوضاع 
القائمة:ومق ثم فى تنصع May el LA‏ بها a‏ قق التتطيم D‏ 
كانتا fe‏ سارب 

2- وفي JLA‏ الثاني المتعلق بالديمقراطية وأنواعها وانتشارها والحرص على 
عالميتها. عرفنا بالدولة وبالمجتمع السياسي. ملاحظين امتزاج ث الحاكم 
بالسلطة السياسية في مصر الفرعونية وعند الرومان, وفي الأمبراطوريات الشرقية 
القديمة. وانفصالها عنها انقصالا Lb‏ في المجتمع اليونانيء ثم التمييز الواضح 
بين الحاكم والسلطة السياسية؛ حين أصبع الحاكم أداة لممارسة السلطة في 
البلاد وممثلا للدولة ١‏ 

وقد كانت :اتشات وما نتيحها :من نطع Sled Up db wa‏ إن 
للعادات والتقاليد Lely‏ للعقائد السائدة في تلك المجتمعات أو للآراء والفلسفات 
التي تولدت عنها galis‏ وتدارات حكيمة مختلفة. ويفسر ذلك تعدد أنظمة الدول من 
أقدم العصور إلى اليوم في أطراف المعمورة 

ولعل من المفسيد هنا أن تقف عند نظامين بارزين: أحدهما اتضحت معالمه 


ووضعت قواعده وأسسه من خمسة عشر قرناء ولد مع الإسلام ce lang‏ به شرائعه 
فهو يحكم البلاد الاسلاميةء كلها بمقتضى د. «La‏ من أقصاها إلى أقصاها. 
وهو نظام الشورى المتميز 
وثانيهما ما عرفه قلاسفة اليونان, وامتد وجوده إلى اليوم متأثرا يما مر به من 
اه رام لديو اکال وولو sa guet Listy ala cute‏ التظام 
الديمقراطي. 


0 محمد الحبيب بلخوجة 


والشورى oi‏ مشروعية الولاية العامة على الأمة. وهي حق لهاء كما تجب على 
الصفوة الممتازة من أبنائها عند اختيار الحاكم أو الإمام الصالح المناسب 


es pag yl‏ لانت à‏ الخاصة وتتبعها البيعة العامة من سائر آفراد 
الأمة 

وتكون في مجال التشريع في كل القضايا المستجدة التي لم يرد ف 
الشارع نص قطعي في دلالتهاء عار عن à‏ ية الزمان أو المكان أو الحالة أو 
الشخص. وأهلها في هذا المجال ليسوا المجتهدين أو الحكام وحدهم» بل هي أيضا 


لغيرهم من ذوي الكفاءات التي تتعلق بجميع شؤون الدولةومجالات الحياة» 
وبخاصة بالميدان الاجتماعي 

وقد بقيت الشورى في الفقه الإسلامي مبدأ مقررا وعملا جاريا مرنا يخضع 
لتطورات LANI‏ ع والظروف ويلابس جميع الأحوال. فلم يقيده علماء الشريعة ولا 
الفقهاء بتحديد شكله وطريق القيام به» كما لم يحددوا نوعية الحكومة. وإنما ردوا 
ذلك في كل عصر وفي كل أمر إلى أهله من ذوي الحل والعقد. وتكون الشورى 
خاصة doles‏ بالنسبة للحاكم: وتتمثل في هيأة أو مجلس بالتعيين أو بالانتخاب 
والمراعى في أفرادها أن يكونوا من ذوي الكفاءات لينوبوا بحق عن الأمةء ويرعوا 
مصالحهاء وينطقوا بلسانها 

ونستنتج من هذا العرض المقتضب أصول الحكم الإسلامي وملامحه. فهو كما 
وصفه بعض الكتاب حكم ديمقراطي يعتمد تشريعا إلهيا في ثوابت الأحكام ولا 
يتفق في دلالته من أي وجه مع ماكان عليه الأمر في المدنيات القديمة التي جعلت 
لا اکم قدا a‏ ليا با باره من ط IL‏ 
إنسانا يودعه الله السلطة بت فويخ 


النظام الإسلامي ب فقط في مجال التشريع بجعل الحكم لله وحده. وذلك 
التزاما بالآيات الكريمة الكثيرة وتطبيقا لما قررته نذكر منها: gigh‏ احكُم La alu‏ 
i‏ كا عن بض ما Jii‏ الله AA)‏ 


أنزل alll‏ ولا تتبع أهواءهم» sg‏ 
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ولأن الشريعة الإسلامية لا تخص بالسيادة أية Sige‏ أو جماعة أو طائفةء كما لا 
يعترف الإسلام بوجود هيأة دينية مثل ما هو قائم في الديانة الكاثوليكية. 

وإذا كان النظام الديمقراطي اليوم يقوم على أساس الفصل بين السلط 
الثلاث, منعا لتعسف السلطة التنفيذيةء فإن قواعد الفقه الإسلامى لا تأبى الأخذ 
بهذا المبدأ عند خوف الاعتداء على الحريات, أو توقع إعمال الهوى والغرض 

وفي نظام الشورى الأمة هي صاحبة السلطان. فالحاكم يستمد نفوذه من 
البيعة وهو مسؤول أمام الأمة. يباشر مهامه ويمارس سلطانه نيابة عنها. لكن تلك 
السيادةالمسلمبها للأمة.وهذا السلطان المخولمنق بلهالولى الا 
مقيدان.فالأمة ممثلة في أعضاء مجلس الشورى all Jai-‏ والعقد- لا تملك أن 
تضم تشريعاً حسب أهوائها ورغباتهاء وإنما هي مقيدة في ذلك بالكتاب والسنة 
ومبادئ الإسلام العامة. والحاكم في الإسلام Sas‏ سالك نال ود الشرعية 
ومن حق كل فرد أن ينتقد تصرفه إذا كان فيه خروج على الأمانة التي LA‏ 


والحكومة الإسلامية حكومة د 


تخضع في تصرفاتها المتنوعة وفي 
علاقتها بالمحكومين للسياسة الشرعية, وللأحكام التي Jai lads‏ العل والعقد في 
الجا ونطاع الإسلام حريض على رعاية pil‏ والججاعة. Sel pe‏ يوفق بها بين 

سالح الطرفين. فلا تقدم حقوق الفرد على حساب الجماعةء كما هو الشأن في 
النظام الديمقراطي الغربيء ولا تضيع شخصية الفرد وحقوقه بصرف كل العناية 
إلى الجماعة igs‏ كما يقتضي ذلك المنهج الاشتراكي. وبهدا الاعتدال تم القضاء 
على التمييز العنصري والطبقي. وكفات الحقوق 


وقوام نظام الشورى في الإسلام؛ بين Jal‏ الحل والعقد. حرية الرأي والتعبي 


والحوار والجدال بالتي هي أحسن, توصلا إلى تحقيق مصالع الأمة 
ورعايتها 

أما النظام الثانيء وهوالنظام الديمقراطيء فهو الذي يُخضع الحكام للمسؤولية 
أمام المحكومينء بمقتضى ما > النستون ad‏ من Soli‏ ويعطيه لأفرادها 


dis D 
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وو اة اما ى مرا انق Glyally‏ اتبا نن ا 
الدول في الدساتيرء وتصدع بها في الإعلانات, وتشبتها وتؤكدها في القرارات 
Ge Spall‏ أجبيتياء وف pag‏ الت كفي کارا atalii otai‏ 
التي تبرمها. وتركز على المساواة السياسية التامة بين الناس وفي سائر الحقوق. 
Lada sy‏ رعامة لنظامهاء وطريقا Lyla‏ اسكار of‏ طبقةهن طبقات aall‏ 
النفوذ والسلطة وقد يظهر هذا بوضوح في ما تعتمده من جهة في الانتخابان 
انيه تمصن الول Se‏ 


à عليه مث‎ Days Le رشبا توفي‎ hyped Ge GRAN 
تمثيل للأقليات السياسية والأقليات الدينية والعرقية في هيات ومجالس تبرز‎ 
. خصائصهاء وتحمي هويتها وتصون حقوقها‎ 


وفي سبيل إقرار هذا النظام وإشاعته في الدول النامية تعرض الخطاب 
السياسي وكذا al yall‏ الصاين paille‏ الفا dipa da‏ 
المنعقد في ف ينا (النمسا) سنة 3م إلى التا de‏ أن Lb dell‏ 365 على 
إرادة الشعب المعبر عنها بحرية.والمحددة للنظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي الذي يتبناه» وعلى المشاركة الكاملة في مظاهر الحياة 
الاجتماعية. واعتبارا لهذا فإن رعاية وحماية حقوق الإنسان والحريا 
وحمايتهاء في المستوى القومي والدولي ي أن تكون عالمية و 
أو شرط. وعلى المجتمع الدولي توفير الدعم والرعاية للديمقراطية: وال 
ان. والحريات الأساسية في العالم بأسره 


واحترام قوق ا 


لكن إطلاق هذه الآراء مع ما تصوره من اتجاهات» وتنم عنه من تغيرات عميقة 
في مفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها كلها في مجال | لا يجعل شيثا 
منها برتقي إلى قاعدة قانونية تسمح للمجتمع الدولي بتجاهل مبد! من مبادئ 
يثاق المنظمة المتعلق بسيادة الدولة. ورغم ذلك فقد حصل التدخل في قضايا ثلاث 


شائكة متفاوتة: الأولى تتعلق بموقف المنظمة من الانقلابات السياسية. والثانية 
ترتيبها لعملية المساعدة في الانتخابات التي تنظمها الأمم المتحدة: والثالثة تن 
بسياسة صندوق النقد الدولي 
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ls‏ على الدول الأقل تقدماء والتي تحرص على تحقيق النظام الديمقراطي: 
وعلى القيام بالإصلاحات الاقتصاديةء بما فيها جمع من البلاد الإفريقيةء أن 

ل على مساعدة المجموعة الدولية بصورة تمكنها من تجاوز العقبات ويلوغ ما 
تنشده من ديمقراطية ونمو اقتصادي 


3- مجال حقوق الإنسان بين الأمم والشعوب وكفالة النظم السياسية والدول 


لها 

لعله من المفيد» قبل الحديث عن نصوص ومواثيق حقوق الإنسان أن نستجلي 
الاختلافات في الفهموالت ير لتلك الحقوقءإذا هي أسندت إلى 
ادرهاء أو تأمل الياحثون معاييرهاء أو أرادوا الت فيها بالزيادة أو 

النقصان 
L‏ الإسلام؛ عرف الفقهاء Gall‏ بمعناه العام 
بتعاريف كثيرة أجلاها وأوضحها قولهم: «الحق مصلحة ثابتة للفرد أوللمجتمع أو 
Lagt‏ يقررها الشارع الحكيم» ويجد هذا الحق بيانا وتفصيلا في قول الآخر: هو 
كل ما أثبته الشرع وطلبه من الناس لمصلحة بعضهم بعضا سواء كان الثبوت أو 


الطلب على سبيل اللزوم أو الجواز. 


بتعدد مصالحه التي قام على رعايتها الشارع» وصانها 
له واقتضى من الخلق الوفاء بها: إما على وجه الوجوب والإلزام أو على وجه 


وتتعدد حقوق الإن 


الجواز والإباحة. وهى pasie‏ على درجات في الأهمية LAY‏ تختلف بين ضروريات 
وهذا التصور والفهم لحقوق الإنسان كما استقر عند علماء الشريعة الإسلامية 
يقابله في هذا العصر تصور وفهم جديدان لهاء يقومان على جملة من النظريات 


الفلسفية المتحررة. 


فن oe‏ ا Lesley! Lu pill‏ شرق الإشسان Ge‏ اغات قوی بين 
الناس» وبين ما صدر به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948/12/10 لفترات 


quil dans CES‏ احج 


طويلة ممتدةوقرونا متوالية.ظهر فيها بالطبع الظلم والتظالم بين الأفراد, 
والصراع والفتن بين الشعوب. وقد حاول الحكماء والفلاسفة وأهل الديانات 
والمفكرون أن يواجهوا كل هذه التيارات بما يحفظ على الإنسان كرامته: وعلى 
الأمة سلامتهاء وينشر بين الناس جميعا العدالة والمساواة والحرية 

وقد بذلت جهود كبيرة هنا وهناك تدل على ما بلغته الإنسائية lapag‏ من à‏ 
بالخطر وعناية بالإصلاح والتقدم. وهو ما جعل الشعور بذاك يزداد كل psy‏ والرغبة 
في تحقيق نتائج الإصلاح والمعالجة لأحوال المجتمعات يتسع اللواذ بها. فيعزز 
ذلك ما s,‏ من تدا 
à p‏ كلها تنشر الوعي بحقوق الإنسانء وتتخذ الإجراءات والوسائل الكفيلة 
بحفظها ورعايتها في كل الظروف والأزمان 

فإلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عدة مواثيق وإعلانات منها: إعلان 
القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الإسلامية في 990/8/5ام. 

BAT ULI ole Yl يعد هي‎ Gall ALA طبظت افك‎ ul LUS yay 
Ba pM date تتحتقوق. الشعوب ال أضدرت‎ il ed! قضية‎ E 
hebak à ف 4107/12/16 تينته منظمة الوجدة الافريقية‎ Leal قراراً‎ lits 
بنيروبي في شهر يوليو 1981, ثم قخ ان الجماعية التي ظهرت من‎ 
| جديد بظهور الأقليات القومية في أوربا الوسطى والشرقية.‎ 

وبسبب فشل العديد من دول العالم في ممارسة الديموقراطية واحترام الحقو 
والواجبات التي يمليها الإعلان العالمي ألحت الدول الغربيةء في منا 

LM الإسان‎ dg Da زهو هذه النول ]إلى وجو ماعا‎ ple de 

والحريات العامة 


داخلية محليةء وخطوات دولية» وجهود إقليمية وجهود 
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وتجدر الإشارة هنا إلى التحول الشامل الذي يشهده المجتمع الدولي بأكمله 
والمتمثل في السعي إلى إدخال الجانب البشري في مجالات لم يكن واردا فيها من 
قله ol LS‏ مترؤكة النؤلة Led ge gull gi‏ بحسب متفيها السياسي 
اوی ol jadis‏ اتا sing. Lyall tai Lay‏ الشقوع المديرة 
المبحوث فيها اليوم» والتي يثيرها المجتمع الدولي من حين إلى آخر هي:حقوق 
التتمة: abus‏ والحيط: وتزات cel LANG yall‏ والمسباعدة الإنسافية: عند وجوه 
الحاجة EU‏ إليها 


4 - مجال التنمية ومتطلباتها في الدول النامية: تعترض الدول النامية كلهاء عند 
التفكير في التنمية والتخطيط لهاء مشاكل bay‏ لاء وتفترق الآراء وتختلف المواقف 
لحل المتباكل matt | cell‏ قبن داع إف ىتقديع التتمية علي مت اوج 
المدنية والسياسية للمجتمعات AHEM‏ ومن مناد بتوفير الحرية وتمكين الاس من 
حقوقهم المدنية والسياسية وتقديم ذلك على الجهود التنموية 

ورغم اختلاف وجهات النظر بين التيارين المتقدمين في التنمية شكلا ومفهوما 
وبسبب اختلاف القائمين على التنمية من الدول بمفردها ai‏ بمشاركة شعبيةء 
ويجهود ذاتية داخلية أم Gleb‏ أجنبية ودعم خارجيء فإن الوضع القائم الحالي في 
أكثر دول العالم الثالث ليجعل تلك الدول وشعوبها شاعرة بالتأخر والتخلف كلما 
قارنت نفسها بالدول المتقدمة والشعوب المصنعة 


هذا ولا يمكن مواكبة التطورات الحضارية المعاصرة ولا العزم على الإسهام في 
بنائها إلا متى سارت دول العالم الثالث. محرزة مكاسب مرموقة في مجال التغيير 


والتطوير الشاملين للمجتمع بكل فعالياته وتكويناته, وسادةٌ الحاجات الأساسية 
LL wal‏ بهم Ba‏ السعة والرفاهية. ولا يتم ذلك في هذا العصر إلا بتطبيق 
مبد! Gals‏ الدول في التعاون ب ا مع بعض وفقا للميثاق 


كما أنه لا يتسنى لدول العالم الثالث تحقيق هذه الأبعاد إلا إذا اتسمت التنمية 
لديها Jp ol‏ فانطوت على المجالات المتنوعة المختلفة كالتنمية الاقتصادية, 
والتنمية الثقافية: والتنمية الصحية والسكانية والإدارية والسياسية؛ وامتدت Ail‏ 
إلى ذلك الجوانب المتعددة الفردية والاجتماعية 
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ويتضاعف الأهتمام اليومي في كل مكان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وبحث سبلها وطرق تطويرها. ومن أجل هذا الغرض كانت الدعوة الملكية السامية 
الرائدة التي نادى بها جلالة امك المعظم الحسن الثاني لعقد أول قمة اقتصادية 
للشرق الأوسط وشمال إفريقياء بالدار البيضاء فيما بين 30 أكتوبر وفاتع توفمبر 
3 

وكان الحامل على إقامة هذه القمة الاقتصادية الاقليمية ترابط المصالح ووحدة 
الأهداف فيما بين شعوب المنطقة ودولهاء والحاجة الأكيدة إلى ai‏ اقتصادي متين 
وتحسين ملموس في حياة شعوب المنطقة وأمنها 

وهكذا عكف المشاركون في المؤتمر على بحث تطوير المزيد من الاستثمارات في 
داخل المنطقة وخار. 3 ادل البضائع: ورأس SLU‏ واليد 
العاملة عبر الحدود وفقاً لقدرات les,‏ قيام تعاون تقني بين مخ تلة 
الأطراف يخدم المصلحة المشتركة؛ وعلى وجوب الانفتاح على الاقتصاد الدولي» 
وقيام مؤسسات مناسبة للنهوض بعملية التفاعل الاقتصادي 


ولسوف تدعو هذه المحاولة إلى جمع الطاقاتوالقدرات»وصرف الجهود 
المتعاونة الخيْرة» من أجل تنمية شاملة بهذه الربوع» تتبعها بدون 
مماثلة في مختلف المناطق بالعالم الثالث. 


اولات 


من ألفاظ الحضارة فى الأندلس والمغرب 
كلمة .ظهيرء مثالاً 


محمد بن شريقة 


موضوع النْظّم والرسوم من الموضوعات الكبرى في كتابة التاريخ» ولكن تناوله 
سلوب ي ومنهج e, Le‏ حديث في كتابة التاريخ الإسلامي be‏ 
والتاريخ المغربي Lt‏ بل إن تناول هذا الموضوع عندنا Le‏ يزال محدودًاء وما 
نزال في حاجة الى عمل يتتبع تطور نظم الدولة المغربية منذ قيامها الى Muay‏ 
ونظن أن المادّة التاريخية الى على إنجاز هذا العمل أصبحت موفّرة 
en‏ قد كان ال 
طبع أطروحته في هذا الموضوع سنة 1908 ء وترجمّها الأستاذ الصديق/أمين 
الطيي بعنوان : «النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى» » وهذه 


اذ الصديق/هوبكنز Hopkins‏ الأستاذ بجامعة كمبردج 


الأطروحة حصيلة بحث علمي دقيق ومركزء وكان يمكن أن تكون أكثر غنى وأوفر 
مادةلو أن صاحبها تمن من قراءة مجموعة من المخطوطات التي لها صلة 
Me sas‏ وي تبر كتاب Salle‏ والصولةء في معالم نظم الدولة» للشريف النقيب 
مولاي عبد الر بن زيدان عملارائدا في هذا الباب» وقد قام زميلنا 
الأستاذ,عبد الوهاب بن منصوربالوقوف على إخراجه وطبعه مع التقديم له 
والتعليق عليه ويقول الشريف النقيب في مقدمة الكتاب ما نصه: «وأما نظم 
وجذاية ال all la‏ والصولة: Gil as Spy) GGA) sdb‏ انهه 
وأهميته» وهو موضوع مع شدة الحاجة إليه قد أغفله المؤرخون USI;‏ فما 


رفعوا عنه القناع ولا وضعوا النقاب» ولا كشفوا الحجابء حتى SLI‏ 
والأغرار أنه لم تكن لدولة المغرب abs‏ مقررة ولا قواعد محرررة. ولا طرق في 
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الحكم والإدارة معروفة. ولا مناهج في تدبير الملك age‏ 
لأنها صريحة في ريادة مؤلف الكتاب في تناول هذا الموضوع في عصرنا وبلدناء 
غير أن قوله بأنه موضوعٌ « قد أغفله ا مؤرخون els‏ فيه نظرء OÙ‏ كان يقصد 
مايخ ص الوا العلوية التي هي موضوع GUS‏ فلمل Loses Py HHS pA‏ 
العوائد المخزنية في هذا العهد. وأما إن كان يقصد العموم فإنه حكم يحتاج الى 
مراجعة سأقصرها على النظم الكُدابية ؛ وأوجزها فيما يلي؛ إذ كنا لا نجد Gad‏ 
يذكر مما قد يكون آلف في هذا الموضوع في زمن الأدارسة فإن برودً التاليف فيه 
في عهد المرابطين وازدهارة في عهد الموحدين قد يدل على وجود شيء منه قبل 
بعض الكتب الوافدة من المشرق كأدب الكاتب لابن قتيبة وأدب 
الاب للصولي كان لبا أثر في نشأة التاليف في نظم الكتابة الديوانية ورسومها 

في الغرب الإسلاميء 1 في Gull‏ عند صاحب العقد وغيره. وبلغت 
م الدولذروتها في رمن الخلافتة tay eV‏ موتا وميدا et ASAI‏ 
والمستنضر خصوصاء ويبدى ذلك بوضوح في كتابات المؤرّخ ابن حيان Lay‏ 
في ا مغرب فقد برزت النظم كما قلت في age‏ المرابطين. وسأقتصر على ذكر ثلاثة 
كتب في الموضوع+ وهي كتاب الإشارة al II‏ الإمارة لأبي يكر المرادي, الذي 
كان في خدمة الأمير المرابطي أبي بكر يحيى بن عمرء ay‏ أول كتاب مغربي ألّف 
في نظم الدولة, وقد مر وكتاب إحكام صنعة الكلام لاين عبد الغفور 


ذلك» ونحسب أ 


الكلاعيء من QUE‏ أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» وهو Oe paba‏ 
وكتاب منهاج USI‏ لأبي عامر السالمي. وتوجد منه نسخ خطية؛ وه 

ديباجته قوله «أما بعد فإني طالعت تراسيل Jai‏ هذا العصر فرأيتها $ :0 

لفظ واحد لا يعرف بها الطالب كيف يخاطب بها من فوقه ومن متا 


وقد قال أبو محمد بن قتيبة في أدب Ltd ÉSI‏ له JE oi‏ الفاظه في LES‏ 
لها على قَدْرا لكاتب و LI‏ توب إليه وأن لا يعطي .+ الناس رفيع الكلام 
nds Ys‏ الثامن وضنيع Le El‏ يت هذا الكتاب قد أهمل في هذا العصر 
أنشأت هذا الكتاب المترجم بمنهاج | Oe‏ 
LS‏ في قوانين الكتابة الديوائية وغيرهاء وإلى Sla‏ تج Tasks JE‏ 
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وغيرها في مجاميع عامّة كالقلائد لابن خاقان والذخيرة لابن pl‏ أو مجاميع 


د ومنها gpa ae‏ رسائل ابن أبي الخال أشهر QUE‏ 


poe ek e (10) at à à È 
هد علي بن يوسف بن تا ويبدو أن الموحدّين أحدثوا أمورا‎ 


كثيرة في نظم الدولة المغربية ور. ‘le‏ وحن هده الرسوع BUS agua y Glas Le‏ 
الديوانيةء وكان من أثر ذلك yaa‏ النظم المغربية عن النظم الشرقية و الأندلسية. 
ونجد عددًا من هذه النظم لدى ابن صاحب الصلاة!! "| وعبد الواحد المراكشيا2!) 


عبد MU‏ وابن ie‏ وابن خلدون الج 15 وا 
)18( 


بن خلدون الحفيدا! 
seuls‏ وغيرهم من cb all‏ ومما ألف فيها 
لأبي بكر ابن Js‏ ول > 5 Ns, J ll‏ 
وهو مخطوط بوكتاب الحلّى dot‏ لأبي الحجاج يوسف بن غمر مورخ الخليفة 
يعقوب BN penill‏ 

وقد عُني الوحدون بحفظ السجلات والرسائل والوثائق فكلّفوا بعض ges be‏ 
وكتابهم بهذا العمل؛ ومنهم أبو عمرو بن عبد ربه الحفيدا””' ولعلّه هو جامع 

ع رسائل age‏ من إنشاء UK‏ الدولة ا لمومنيةء وأبو الحجّاج يو. 

بن غمر alse‏ المجموع المسمى بالوجيز. في رسائل الأمر العزيز PT‏ وهو مفقود, 


h gatat‏ والنويريا 


II أدب‎ 


Js‏ هذا المجموع أحمد البلوي بمجموع كب ماه : تشبيب الإبريزء والمزيد 
GASI‏ بالتبريز. على ما La‏ من الترسيل في كتاب ابن غمر all‏ بالوجيزء 
ويسمى أيضًا: العطاء الجزيل» في غطاء الت يع في 

ين بايا لم ل إلينا منها إلا الأبواب ال -6s =e) yà‏ 


دار الخلافة isagi‏ وعددهم LS‏ 2 ن رسائلهم الديوانية والإخوانية 
في مجاميع أو يجمعها غيرهم كما هو الشأن في رسائل ابن مغاور الشاطبي” 


وابن عميرة PV EE‏ وأبي بكر بن خطاب على سبيل PEL‏ 

وقد fl‏ نظم الدولة المغربية تتطور EADS‏ في المرينيين. وأ 5 

Le sou‏ بالإشارة إلى كتاب تخريج الدلالات ال يةللخزاعي ال 

اختصره رفاعة tags O gi‏ الشيخ عبد الحي الكتاني بكتابه التراتيب 
ai‏ تاب الشنهب‌اللامعة لابن رة 


الإداريةوقدملهيمقد., افيةا 
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المالقيء وكتاب نصح ملوك الإسلام لابن السكاكا وكتاب هداية من تونّى, 
غير IC‏ للرجراجي C?‏ وثمة غيرهاء أما أشهر كتاب TI‏ في M‏ الدولة 
من p48 gana! gall‏ التي dat ail! fl‏ اعت eus‏ :كناب ail‏ 
في كل ما تحتاج COBA al)‏ وتوجد كتب أخرى il‏ في هذا العهد لاسبيل 
إلى عدها الآن. big‏ هذا الى تاليف طر في ال PAA‏ 
الاتقا عيلن وهو GUS‏ تصنييمة الضقاء: فى ais OM liaa LALA selgd‏ 
usa Ji, oan œil‏ اول يعدن Lol gi Gell QUAI‏ فی خن yall‏ 
كرسالة المولى سليمان التي شرحها الفقيه اليازغيا””) وكالرسائل المؤلفة في 
تنظيم بيت المال ‏ وتنظيم الجيش على سبيل PEU‏ 


أعود بعد هذا التقديم الى القول بأن عدا من نظم الدولة المغربية ورسومها 
ترجع إلى عهد الوحُدين؛ فمن ذلك مصطلح (المخزن) CA FAN) gloss MN)‏ 
ومصطلح PGRI)‏ ومصطلح (ظهير) الذي هو موضوع هذا الحديث. 
لقد مر على استعمال هذا المصطلح ما يقرب من تسعة قرون» وكفى بهذا 
شاهدًا على أصالةالمغرب وعراقته. ودليلاً على محافظته على رسومه وتقالیده» ومن 
الغريب أن هذه القرون التسعة من استعمال هذا المصطلح لم تكن كافية في دخوله 
إلى المعاجم العربية؛ فكلّها تقت ذكر كلمة (ظهير) على المعنى اللغوي؛ وهو 
مُعين كما ورد في القرآن الكريم. وقد كنت أقدّر أن صاحب تاج العروس سياتي 
cl, -‏ ولكنه لم يفعل» وإذا كنا نعذره ف 
شيخه ابن الطيب الفاسي الذي لم يذكر هذا المعنى في حاشيته. كما أن المعاجم 
il pal‏ جبثلصنيع المعجم الوسيط الذي 
ذكرالظهير الأيمن و الظهير الأيسر في الكرة ولم يشر الى الظهير بالمعنى الذي 


انحن بصدده 


وإذا كانت المعاجم التقليدية قد أغفلت الاستعمال المغربي O‏ معاجم مزدوجة 
قديمة نصّت عليه؛ ومنها المعجم اللاتيني العربي للراهب القطلاني ha)‏ مَرْتين)» 
فقد أثبت هذا الاستعمال. وهو من أهل القرن الثالث عشر الميلادي (السابع 
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الهجري)؛ ففي هذا المعجم مقابل كلمة Privilegium‏ ظهير = ظهائر» 
a Es‏ ورد المصطلح أيضًا في القاموس العربي الإسباني « 
Arabico‏ الذي Call‏ الراهب بُطرس القلعي Pedro de Alcala‏ من أهل القرن 
الخامس عشر الميلادي إلا أنه كتبه هكذا : ظاهرء ظواهر. وفسسّره yis‏ )95( 


-Previlegio ley Para uno Vertit 


ثم جاء بعد هدَيّن المذكوريّن المستعرب الهولندي دوزي فذكر أيضنًا مصطلح 
ظهيرء ظهائرء وأمامها المقابلات الفرنسية التالية :ع Privilè‏ 


Vocabul 


Brevet, Diplô 


in ès‏ الظهير بأنه مرسومٌ يتضمن إنعامًا على من ES‏ له. وسرد عددًا من 
المصادر التي وردت فيها كلمة ظهير» ومنها ما يرجع الى عهدي المُوحّدين والمرينيين 
)46( 

4b‏ من هذا Di‏ مصطلع (ظهير) PINCE eE‏ الموحدين. وكان 


المرابطون يستعملون مصطلع ( 
Le‏ 


( الذي كان مستعملاً لدى ملوك الطوائف 


ا Ui Sale à ai‏ 
تمل على التنويه به وت ete DEN‏ فاقان يوم يدهع 
الأمير ابرهيم بن بوس تاشفين وقال : «وكان ابن خفاجة Haale‏ لاستنجاز 
oats‏ بالتوقيع على i he‏ نعاله من عذده lu‏ وكان الأسويون في EE‏ 
لون مصطلح (سجلً). ذكر ابن املك Ca‏ في ترجمة الشاعر الخطيب 

ن أضحى Bayi‏ على عبد الرحمن التاصر وألقى os‏ خطبةوشعرا 
WS‏ على قرية أرجبة وما حولهاء أي CES‏ له سجلاً بذلك PP‏ وقد وجدت 
الزميل الأستاذ/عبد الوهاب بن منصور في العدد الأول من دورية الوثائق يُطْلقٍ 
كلمة ظهير على عدد من السجلات التي aly‏ ب ها الخليفة الحكم المستذ ر الأموي 
بعض زعماء القبائل المغربية على قبائلهم ولعلّه فعل ذلك على سبيل التقريب و 
اة وإلافإن puy‏ الاصسطلاحى والتتازيشي لفك QU‏ هى Sa Lal‏ 
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وبتلك سماها المؤرح اين حي السجلات معروف عند العبا 


SA ALU عدن‎ 


وقد ورد في كتاب تاربخ افتتاح الأندلس مايلي : « وزعم عبد الرحمن بن عبد 
الله أن ولاية pasa‏ عبد الرحمن (الغافقي) الأندلسي كانت من قبل يزيد بن عبد 
الملك لا من قبل عامل إفرية hat asl Ma‏ اورتكرن هن الذهرة tan‏ في 
هذا الكتاب GY‏ استعمالَ كلمة ظهير بالمعنى الاصطلاحي المعروف إنما وجد بعد 
ابن القوطية بزمن 

وقد وجدنا كلمة ظهير في GUS‏ توصية وتنويه من عبد الرحمن الناصر DA‏ بن 
محمد فقيه مالقة هذا ٠ Gai‏ من عبد الرحمن أمير المؤمنين إلى محمد بن قاسم 


سلام عليك. فإني أحمد alll‏ إليك الذي لا إلاه إلا Lal ga‏ بعد : OÙ‏ عزيز بن محمد 
من ساكني مالقة رفع الى أمير المؤمنين Da‏ بطاعته و ما كان أيام Jall‏ عليه من 
خالص البصيرة و ال لى جهاد الكفرة المنتزين بحصن ببشتر وغيره وذكر 
بر du‏ وضعف بدنه وسال CI‏ اليك في gaua‏ الوصاية والحيطة له des‏ له 
على ضيعة بقرية شارس وقرية بلجليش ما لم Ja‏ عليه منها من الجزية. قأجابه 
ار الود Lond‏ سبال و مته Land‏ رقب ]د تمكح dau dy huey La sake‏ 


واستبان Gal‏ جميل مذهبه و طريقته الوصاة به في ج 
وقد âge Ladd‏ اليك Jel] pag aol LS GB poly co pal à és‏ 
بيده وشرفاً لعقبه إن شاء الله واللّه المستعان, والسلام عليك ورحمة الله. وكتب 
يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثمائة » (55) 


DK‏ ظهيرًا oan‏ أي yaY Goh Lad‏ الى الاصطلاح الذي 
عرف في العصور التالية 
Lol‏ مصطلح (ظهير) GLE‏ نجده يُذكر منذ الخليفة الموحّديّ الأول عبد المؤمن بن 
علي مع العلامة الموحّدية المشهورة : «والحمدٌ لله وحده». ققد ذكر DES‏ 
القطان حكابة تاجر إسكندرانى أقرضه عبد المؤمن في شبابه خمسة عشر درهماء 
ثم فرّقت بينهما الأيام إلى أن GE‏ بعد ثلاثين سنة؛ وعبد المؤمن أصبح خليفة. 
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فأطلعه التاجر عا زمامه وفيه Di‏ الخ ة عشر Gas‏ نمث حتى بلغت ألف دينار 
قال ابن القطان : «وكتب له Dag‏ بالأمان في alai‏ وماله ونفسه وأمر بصرف JS‏ 
ما ثقف له le‏ )59( 


وذكرعددٌ من المؤلفين أبيات الشاعرة حفصة التي خاطبت بها عبد المؤمنء وفي 
رواية الزركشي أنها قدمت عليه مع وفد الأندلس عندما كان في لا si]‏ الرياط] 
فقالت تستدعي منه lets‏ 


8 By ل الناس‎ L 
at ون‎ 

م 37 

< دوا لله و “يان 


فوقع لها بقرية ركونة لتي LE‏ إليها « ويبدو أنها عارضت بهذه الأبيات أبياثًا 
لشاعر عباسي يقول فيها مخاطبًا أبا سلمة الخلال 


558 Te EE Sais fan 
ns بالله‎ biis By اواحد الناس‎ 


Saas‏ أشار إلى هذه العلامة كذلك الشاعر ابن مرج الكحل الذي يقول مهنئاً 
الخليفة الناصر الموحّدي 


Sa تبلغ الأوهام في الوصف‎ as وجهةٍ‎ LS من‎ call L Oy 
— a Gall أمير المومنين لشكّره فلا بما أودّع‎ LES 


1507 ون‎ Cl salle ddl حقوقهما‎ gi Il 
به الإنعام والإكرام والتنويه‎ aa وثمة ذكر لظهائر مُوحّدية من هذا النوع الذي‎ 
بالإمامة 7 وروض القرطاس والبيان‎ SU المخزنية في‎ GI والتحرير من‎ 
وغيرهاء ولا يسع الوقت‎ (ON ويهجة الناظرين' ورسائل ابن عميرة‎ “OL all 

للوقوف عندها 
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ولم تكن ظهائرٌ الموحّدين مقصورةٌ على حُدّامهم من رعيّتهم. وإنما كانوا ب 
بها LA‏ على بعض السفراء والتجار الوافدين عليهم: وقد ذكرت قبل قليل ظهير 
all a‏ للتاجن qe patel‏ ومن ذالنة ايكيا طهير فرك امخض لانن depen‏ 
بتمليكه بستانا بناحية أغمات 197 
ما أن ظهائر إنعامهم لم تكن خاصة بالمسلمين» فقد كانت تمنح أحيانا 
لنصارى ويهود» ويعتبر الظهير الذي أنعم به يوسف المستنصر الخليفة الموحدي 
على رهبان دير بوبلات المجاور لدارالإسلام في الأندلس دليلا صريحا على رعي 
الجوار وروح التسامح في زمن لم يكن يسمح بذلك. وقد عجب الباحثون المسيحيون 
لهذه SLANT‏ إلى رهبان دير مصدر عيشهم هو pente‏ التي لا تجد مرعى في 
ل الشتاء إلا في أرض المسلمين المجاورة, بسبب الثلوج التي تغطي جهات 
الدير المذكور؛ ومصدر عجبهم أنها تأتي بعد مرور خمس سنوات فقط على معركة 
Gall‏ وهذا نص ا 


4 8 


الله الرحمن الرحيم» وصلى اللّه عا نبيه cpu SI‏ وعلى آله وسا 


saag Ú والحمد‎ 


هذا ظهير كريم أمر به أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير 
المومتين أيدهم اللّه بنصره وأمدهم بمعونته - لرهبان بويلات التي بجهة لاردة. 


وفقهم til‏ وسددهم, وأنار بصائرهم وأرشدهم» وجعل ما يقرب من رحمة الله 

لهم و هم أباح به لماشيتهم وللقائمين عليها أن لا يذادوا في بلاد 
المسلمين في زمن حرب أو سلم عن مكرع ولا مرعى؛ رعيا U‏ | له وانتدبوا 
إليه من Sil‏ الذي حبسوا له أنف وام ٠‏ فلي فظتها في إيرادها 


وإسامتهاء De sal ga paid‏ المسلسين se Gost Lis)‏ به gale‏ 
GSS‏ ظلاله» وأوردهم غير مرنق ولامصرد ناقع NS‏ فمن وقف عليه فليمتثل حده. 


ولا يتجاوز رسمه الكريم ولايتعده» إن شاء الله تعالى» وهو المستعان لارب غيره ولا 
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ير إلا خيره. وكتب في الموفي عشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة 
CE‏ 

ومن جهة أخرى فقد أمر يعقوب المنصور كاتبه أبا عبد الله بن عياش أن يكتب 
ظهيرًا ليهودي» فكان مما كتب فيه العبارة التالية Jan:‏ على pall‏ والكرامة» 
وذلك Goa‏ على الرسم ll‏ في كتابة الظهير ٠‏ فلما قرأها المتصبور قال له من أين 
لك أن تقول في JS‏ على البو الكرامة»؟ قال ابن عياش Šia:‏ 
ساعةٌ. وقلت له: قال رسول الله: «إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه» وهذا عام في 
الكافر وغيره, فقال لي: نعم! هذه الكرامة AL‏ ة من أين SÉL‏ قال: فسكت 
ولم al‏ جوابًا. فقال Mia‏ قوله تعالى: b‏ اكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في ol‏ رام يذ جوكمٌ من دياركم أن ت برهم وتقسطوا إل إن الله 
قال ابن عياش Syys‏ بذلك DES‏ وشكرته rule‏ 
يرة حسبما يستفاد من حكاية رواها ابن عبد الملك عن شيخه 


. وقد كان 


لهذا الكاتب 
أحمد البلوي؛ فقد ذكر هذا أنه دخل على ابن عياش عائدًا وكانت له حاجة ورغب 
اء قال البلوي« وكان ضطجعًا فاستوى 
جالسا وقال لي: Les‏ الناس قدري يا أبا القاسم؛ « وكرّرها ٹ ait‏ 
أشفعٌ الى أمير المؤمنين؟ هات الدواة والقرطاس فناولةٌ إياهماء فكتب برغبتي 


منه في الشفاعة عند السلطان في 


ظهيرا ورفعه الى السلطان فصّرف في الحين إليه le Cb‏ فاستدعاني ودفعه 
OA‏ 

ويبدو أن بعض السادة من أولاد الخلفاء كانوا يُمنحون كذلك صكوك الإنعام 
وتحرير الأملاك. نجد هذا في قصيدة للشاعر أبي الفضل العباسي الهمداني 
المالقي يمدح بها السيد Li‏ إسحاق بن عبد المومن ويطلب منه É‏ بتحرير أملاكه 
فيقول 


hones a‏ كالماء بين ضلوع كلها قم 
ك إذا لَحَطَنْه GEL Sahn Lh‏ القذى واستدرك الفرج 
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aa aa‏ ی کی a‏ ات05 
وقد ou‏ هدا الشاعر الظطهير هكا ais LAI i LS‏ في رواية E‏ 


| للتسمية القديمةء وهي تسمية وردت أيضًا في شعر يوسف بن هارون الرمادي 
من شعراء عصر الخلافة الأموية؛ قال متحدنًا عن ESI‏ 


$1 GEL wise ai نطق‎ AK 
O a ES كالما‎ pti a في‎ Ly bl 
Last وقال‎ 


کاتم tu‏ عن AGE‏ غير ما في ال pos‏ 


- Pois يَطُوي عن كاشع‎ aly الذي يو‎ Li 


Le Je إلى أن‎ SE da كلمة‎ oil وهكذا‎ 


ssid‏ للدون في كتابه أدب LEI‏ في درج كلام له عن طرية 
المخاطبات في عهد أبي زكرياء الحفصي فيقول ٠:‏ هذا إذا كان GUS‏ وإذا كان 
صكًا ous‏ الآن ظهيرا OM.‏ ويقول القلقشندي في صبع الأعشى تحت 
عنوان: «الطرف الرابع فيما كان يُكتب عن مُدعي الخلافة ببلاد المغرب والأندلس» 
:«وكانوا يعبّرون Loe‏ كان يُكتب من ذلك بالظهائر والصكوك. فالظهائر جمع 
ظهير» وهو المعين. سمي مرسوم الخليفة أو السلطان ظهيرا لما بقع به من المعاونة 
لمن كُتب cal‏ والصكوك جمع che‏ وهو الكتاب. قال الجوهري: وهو فارسي معرب 
والجمخ doi‏ وتال as‏ 


عرف العامة من غلبة١‏ 


ثم تحامى المتأخرون منهم لفظ hall‏ لما جرى به 
اله فى j‏ ب الاش تراك saga‏ الصفم 
واقتصروا على استعمال لفظ الظهير» FD‏ 

وها هى نص آخر لابن عبد اللك المراكة فيه Bali‏ متعددةٌ لمعنّى وا 
قال «هم المنصورٌ وهو بإشبيلية بانتزا ع الأملاك التي بأيدي أهلها بإقطاع أبيه 
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وجده إياها لهم وتقدّم إليهم في إحضار الصكوك التي lapija‏ بهاء فا 

ay il‏ لذلك واستشعروا خلل أحوالهم» إذ كانوا كلهم أو أكثرهم قد عني Le‏ صار 
إليه منها فشيدوا المباني وأحكموا الغراسات» ومنهم من صارت لهم Eyl‏ عن بعض 
للفه فقصدوا الحافظ أبا بكر ابن الد ورغبوا منه النظر في دفع هذه النازلة 


ab pgule ti‏ مدا دوف el‏ جرچا عند اا إليه في 


أمرها ف هم وثق برأيه وعمل على إشارته؛ ويعضهم توقف ولم يثق بباطن 
الحافظ: ثم أجمعوا على التسليم إليه فيما رآه ودفعوا إليه صكوكهم وكانت كثيرة 
لها من الغد الى مجلس المنصور للنظر في ذلك فاس تدعى المنصور تلك 


المكتوبات يتصفّحها أو giai‏ بين يديه. فوضعها الحافظ أمامه ثم قال المنصور 
مستقهمًا ابن الجدّ والحاضرين من أهل العلم: هل يجوز للامام نقض حَكُم من 
تقدّمه من الأئمة؟ فتوقف الفقهاء عن الجواب SLB‏ فأشار على Bilall‏ بالإجابة. 
فقال له : ذلك جائز للامام إذا سجل على نفسه بتجويز من تقدّمه فيما فعلهء GSi‏ 
المنصورٌ عن النظر في ذلك. وأمر بصرف تلك الظهائر إلى أربابها وتمكينهم من 
أملاكهم فدفع الحافظ الى كل واحد منهم ما كان قد دفع إليه منها.. !7 فكلمة 
Lgl‏ .فل loa Si‏ الس deals Lad Lyc ste‏ وا ناشت رولك على مشي 
Payee)‏ دو أن«الظهير» في | تحال الموحدين كان Yi ill Cola‏ 
والإسهام. أي بتمليك المنعم عليهم أملاكا أو تحريرها من الكلف المخزنية سواء 
أكان هذا للأفراد ‏ كما سبق- أم للجماعات كظهير الرشيد الموحّدي لأهل شرق 
الأندلس بسُكنى مدينة رباط الفتح وتعميرهاء وهو من إنشاء الفقيه الكاتب ابن 

Os متاق‎ das aitu us JAN Gaul ais طوس‎ des Ms 
لهم بالحراثة والغراسة وغيرذلك؛ وهو من إنشاء أبي بكر ابن خطاب تلميذ ابن‎ 
لأفل زاوية تبط الأمغفارين:.وهي‎ Bug ظهائر‎ Li عميرة 77): ومنهذا‎ 
OS) موجودة في بهحة الناظرين لابن عبد العظيم الزموري‎ 

ولم يكن مصطلح ظهير في عصر الموحدين يُستعمّل في تعبينات موظفي الدولة, 
وإنما كان يستعمل مصطلح آخر هو التقديم؛ وهو عبارةٌ عن مكتوب صادر عن 
الخليفة الموحدي يقدّم به Las‏ لولاية ماء كتقديم قاض أو عامل أوقائد عسكر أو 
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قائد أسطول أوناظر في الجبايات» وقد وصلت إلينا نصوص تقاديم متعددة 


ومتنوعة جمعها أديب من عصر الموحدين هو يحيى الخدوج I)‏ ومنها تقاديم 
ادرة Ge‏ مامون الموحدين وأخرى عن رشيدهم ومعظمها من إنشاء أبي ال 

so 
Ga ji 


قال يحيى وفّقه اللّه: «انتهى ما في أثناء هذا المجموع من المكتوب في تقاديم 
الولاة على البلاد» وإقرار من فيه المصلحة لسد الثغور وضبطها من القواد» ومما 
ألفيت أنا من هذه التقاديم مما لم تكن في المج لوق ذلك 


الموضوع» ما Si‏ إن شاء الله تعالى مع هذه ليكون بها لاء Lely‏ مكملاء 
LiL PC RERE‏ جرخيف Lilas‏ وتخ Gaia Lisl, LU‏ هذه 
التقاديم بمكانهاء وتتبين ببيانهاء وتجري في التماثل ملء عنانهاء ثم آتي بعد ذلك 


بالصكوك والظهائر وغيرهما مما لم ترتبط بهذه الفنون. ولا تدخل في هذه العيون 
وتكون منحازة وحدهاء ومعطاة ما عندهاء حتى لا يقع في الكتاب hli‏ ويكون 
بعضه ببعض Oda yo‏ 

وقد كان الرسم CEM‏ في كتابة الظهيرالموحّدي أن EE‏ بالبسلمة واللّصلية 
ويعدهما وتحتهما تكون العلامة الموحّدية وهي :« والحمد لله وحده», ولا يكون في 
الطويرصيدو agile lag Lally‏ + ` 


« هذا ظهِيرٌ كريمٌ al‏ به....» و لا GUI SEL‏ باسمه أو كنيته أو add‏ وإنما 
US Quast pute Sah‏ في خالل ase‏ الوقن gi‏ أشن ونی بن امیر cast‏ في 
حال يوسفه وهكذا ولو طال النسب؛ ثم يكون هذا الدعاء pain:‏ الله بنصره 
وأمدهم بمعون »»وبعد هذا يكتب إلى كذاء مع دعاء مناسب ثم يذكر موضوع 
الإنعام وبعده : od ٠‏ وقف عليه فليمتثل»... أو «وعلى مَنْ وقف عليه...» أو Gahn‏ 
Ly‏ عليه فليعمل بحسبه» P‏ ولا يكون في الظهيرالموحَّدِي اسم المكان الذي 
تب مته. ويتفاوت الظهير gall‏ طولاً وقصيراً بحسب المكتوب إليه ى إليه. 


لقد ورث المرينيون عن الْموخّدين استعمالكلمة ظهيرء وإنوجدنا كلمة 
الصكوك في عهدهم على سبيل التجوز كما في قول مؤلف 


ات فاس فى الحديث 


on‏ محمد بن شريفة 


عن عبد الله بن أبي مدين ٠:‏ فلزم عبد الله بن أبي مدين القعود بمشُور السلطان 
ÈS‏ الصكوك من أول النهار الى آخره OY.‏ والقلقشندي يذكر الصكوك والظهائر 

الحديث عن رسوم بني نصر وبني مرينء Gaiss‏ على العدول عن استعمال 
الصك ويذكر سبب ذلك »ومن المعروف أن مظاهر الحضارة في المغرب 
والأندلس كانت متشابهة في زمن بني مرين وبني الأحمرء ويعنينا هنا مصطلح 
الظهير الذي أصبع في هذا الزمن يكتب للتعيينات والتقاديم كما يكتب للإنعام 
والإكرام» وقد أثبت القلقشندي وابن الخطيب عدداً من الظهائر النصرية والمرينية 
في Op qu‏ وتتميّز الظهائر التي حرّرها ابن الخطيب بطول النفس ويسط 
اله ارة وفخامة الأسلوب. وهي موجودة في بعض هو في نقح OOM‏ 
US,‏ ننتظر من ابن الأحمر أن La‏ في كتابه 35 ع العلامة» عن رسوم 
الكتابة الديوانية في العهد المريني ني لكنه اقتصر على جزئية معيّنة هي العلامة التي 

افو SU el ne‏ اشر رافك يزكر کان هذه العاف CORRE‏ سره 


والحفصيين. ولم يكن دقيقًا في تسمية المصطلح. إذ نجده يتحدّث عن اختلاف 
آراء الملوك في العلامة؛ فيذكر أن بعضهم يضعها بيده في الصك كملوك الموحدين 
pall cs‏ وينضهم يكنبها بنفسه أد يكلف بها رتشن تابه كيني مين 
قال Lan‏ رأيت الصا المريني ولام ته ٠:‏ وكتب في التاريخ المؤرخ به»ة 
بخط يد السلطان. وإذا كانت : «وكتب في ال ايك فى کے اد 
العلامة, SI‏ وهكذا يكرّر ابن الأحمر ذكر el‏ والصكوك مع أن المستعمل حينك 
هو مصطلح الظهير الذي 5 جده كثيرًا عند ابن الخطيب وابن خلدون وابن بطوطة 
و 


لقد أشرت الى بعض الْلّح الأدبية المتعلقة بالعلامة ah‏ في : 
وشعر ابن مرج الكحل وغيرهماء Caps‏ الى ذلك الآن بعض ما قيل في علامة ٠‏ 
Fe‏ هذا » التي اتخذها أمراء بني نصر؛ فمن ذلك قول Seba À‏ 
وقد طلب من بعضهم أن يمن عليه بظهير في شأن حاجة: 
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را uF ١‏ بال قديد اذا؟ 


هذا ب« هذا OO,‏ 


او أبن مرك Ste‏ لسلطانه GIL‏ من مرضٍ 


St‏ علاك صباحا ولق 


= ام السرور lue‏ 
وأسندت عن فال العلامة ali pour‏ أحاديث يرويها DDR GLI‏ 


ويقول فيه Li‏ 
اذ Blu‏ - باح وا ل الغرر el all‏ 
اسل J<‏ 3 واهنا بأيام cel‏ 
«في صع هذاء آية وعلامة البرء المتاح OP)‏ 
ويقول في الشكر عن ظهير أصدره إلى ولده 

لاي نعماك العميمة Sa Ly‏ ذهني الصقيل وأخرست من منطقي 
وافي «الظهير» لنجل عبدك منعما بمواهمب من بحرك المتداف 
طوقتنا طوق الحمام Llai‏ فنداؤنا بالث جع Pise‏ 


فإذا وصلنا إلى زمن الأشراف السعديين» وجدنا أن ظهائرهم كظهائر بني 
مرين تكون للإنعام على المستحقين كما تكون لتعيين الموظفين» وقد وصل إلينا عدد 
منهاء وهي تنحو في الأسلوب منحى الظهائر الخطيبية؛ ولاسيما تلك الني حررها 
عبد العزيز الفشتالي» وهومن كان المنصور يباري به لسان الدين ابن 
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PML ball‏ على أننا نجد شينًا من الاختلاف في رسم المصطلح بين الظهائر 
التي كتبها الفشتالي والظهائر التي Les & ANG oo pe | SS‏ يلي : ٠‏ عن أمر 
بد الله تعالى. المجاهد في سبيله... الخ... الألقاب.. يستقر هذا الظهير الجليز 
La gl‏ مومه ig SLE‏ ل ثم تذكر التولية مع التوصية أو 
الإنعام مع تحديده. ويختم بذكر التاريخ وكتب في OISE‏ 

US ظهيرٌ من إنشاء الكاتب محمد بن عيسى‎ Li 291 اتنلياش‎ Li 
قيادة الأسطول وهذا الظهير كما يقول الفشتالي في‎ gle ball الرايس إبراهيم‎ 
بعبارة‎ pie مكتوب حسب اسم المصطلح الذي كان الانتقال عت وهو‎ Jal 
ia JOUÉS وقف عليه‎ Gob: هذا ظهير كريم... لقلان..:.* و تم بعبارة‎ 
ولايتعده»"' وهذه الرواسم هي التي رأيناها في الظهائر الموحدية.‎ 


أما العلامة السعدية ف العلامة الموحّدية التي بق Li U's, à la, Si‏ 
الزخرف ولا DE‏ ويرى المستعربٌ (كولان) أن ذلك بتاثير الطغراء oi‏ 
تُوجد مرسومة أيضنًا على مدافعهم وبعض عملتهم وفي زخارف قصورهم OT‏ 

1 إن مسك الختام في هذا الحديث المتواضع هو الظهير في الدولة العلّوية 
الشريفة وهو يستحق حديئًا Cola‏ به. وإلى أن يحين ذلك أكتفي بالقول إن 
الظهائر العلّوية الشريفة er BS‏ | التي كُتبت في aal‏ ينات أو التي 
كُتبت للإنعام أو الإعفاء من BKM‏ المخزنية, وما أكثر ما كُتب من هذا النوع 
الثاني للققهاء والشرفاء والمرابطين وتمتاز هذه الظهائر بالطابع الشريف ومنه 
الكبير و الصغير, ويوجد SaaS Soe‏ منها في دورية الوثائق التي تصدر عن مديرية 
الوثائق الملكية 


من BUN‏ الحضارة في الأثدلس... 


أقدم ظهير محفوظ حتى الآن 


(Archivo historico nacional, Madrid d. leg. 6744 N° 8) 
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الهوامش 


CES -١‏ المستعربُ المشهور لبفي بروفنسال في تقديمه مجموعة رسائل موحدية نشرها سنة 1941 ما ترجمته 
٠‏ لميقم المد يعد UES,‏ تارشح لنيوان الكتاب à‏ بول القرب الاس لاني شلال pal‏ اوسيل > بيلة 
فيسبيريس. 1941 Ugo‏ 

JEP Hopkins: Medieval Muslim Government in Barbary 


نشرته الدار العربية للكتاب سئة 1980 

4 أنظر كتابنا ؛ ابن عبد Gy‏ الحفيد : 6- 24 

5- العرُوالصولة 3:1 - 4 

6- راجع الأجزاء المنشورة من اا 

7- طبع مرة بنحقبق الدكتور سامي النشار؛ وطبع مرة ثانية بتحقيق الدكتور رضوان السيد 

8- طبع بتحقيق الدكتور رضوان الداية. 

9- ديباجة متهاج الكتاب. مخطوط. 

AN lady تير‎ ie ايع‎ 

85-48 : بالإمامة : 292-280 ونظم الجُمان‎ AI أنظر‎ -١ 

y -12‏ على lon pl pal pue +! ste il all page Ca‏ تي 
pra pals‏ + 

13- نجد ذلك خلال بعض تراجم الذيل والتكملة. أنظر على سبيل JULI‏ 1 169-168 

CU pak cul GS 4 

ol ga 15‏ يقر in cal cal‏ مامي المفعة ani‏ عبار اة 


du -16‏ (خلال فصول متعئدة ( 
17- صبح الأعشى 6 : 443 534 -7 30 116.74 - 9 :1111-103 


18- نهاية الآرب. الجزء لرام والعشرون. تحقيق ll‏ ين النصار ومراجعة الدكتور عبد العزين 
En‏ 

19- أنظر وصفه للمغرب أيام آبي الحسن المريني المنشور في آخر ورقات «عن حضارة المرينيّين » للفقيه 
المنوني 


20- يوجد في مكتبة المعهد المصري بمدريد. 
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21- أنظر بحثنا حول ابن غمر في مجلة » الأكاديمية. عدد0|؛ سنة: 1993 
أنظر كتابنا de‏ 

23- المصدر المذكور 

24- العطاء الجزيل ( مخطوط الخزانة الحسنية ) 

nalts مخطوط‎ 25 

shally se اي‎ + GGUS القائمة اللوجومة شي‎ si 26 
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27 أنظر GUS‏ حوله 
28- أنظر كتابنا حوله. 

29 له مجموع رسائل عنوانه : فصل الخطاب. وهو مخطوط 
30- حققه صديقنا الدكتور إحسان عباس وطبع سنة 1985 


|3- سماه «نهاية LLY‏ أنظر مقدمة تخريج الدلالات.. 14 

32- طبع بالرباط في جزأين سنة 1346 د 

33- حقفه الدكتورسامي النشار وطيع سنة 1984 

34- طبع قديماً طبع حجربة ومعه تاليف في الإمامة العظمى للشيخ عبد القادر القاسي وتاليف في أهل الذمة 
للشيخ جعفر ابن إدريس الكتاني. 

35- حققه المستعرب الإسباني براو ليو خوستيل. وطبع في إسبانيا. 

36- أنظر وصفه وديباجته في مناهل الصفا ؛ 302-301- مطبوعات وزارة الأوقاف. 

37- مخطوط بالخزانة العامة. 

38- مخطوط بالخزانة الصسنية. 

39- أنظر مظاهر يقظة المغرب الحديث | : 365 

40- أنظر Lasi‏ مظاهر يقظة المغرب الحديث 1 ,341-335 

41- ورد استعمال المخزن بمعنى الحكومة في OU‏ بالإمامة : 204, 253, 447 466. ARS‏ 

42- رحلة ابن بطوطة : 3 : 375 مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 

43- أحدث في عهد المنصور الموحدي سنة 582 ه. أنظر البيان yall‏ : 185 

44 أنظر ص 536 من القسم الثاني. 

) قاموس دوزى 2 : 89. ( الطبعة الثالثة‎ AS 

46 فس 2 : 88 


47 صبع الأعشى 10 299 
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48 الذبل والتكملة 6 : 368. والإحاطة 2 : 4477 وفيها: «فأجازه عليها بظهير.. 
49 قلاتد العقيان : 238. (مطبعة بولاق عام 1284 هى) 

50- الذيل والتكملة 1 403 

أنظر العدد الأول من دورية الوثائق : 128- 147 

2 المقتبس 5 :332 

53- صبع الأعشى 1110 


54- ص 14 و أنظر قاموس دوزى 2 : 88 

55- تاريغ أعلام مالقة : 152 مخطوط. 

56- نظم الجمان : 187-186. الطبعة الثانية. 

57- تاريخ الدولتين : 9 

58- محاضرات الأدباء 3 : 95 

59- مستودع العامة : 23 

429-428 : بالإمامة‎ SLI -60 

61- جاء في البيان المعرب عند الكلام على aby‏ إشبيلية ما يلي : «وانصرفوا بظهائرهم من كَبْب ابن عطية 
بالإتعام عليهم بصرف أموالهم وضياعهم إليه »ص 34 

62- أنظر مقالتنا في دعوة الحق حول هذا المخطوط. 


63- رسائل ابن عميرة : 120-118 مخطوط الخزاتة العامة بالرباط رقم 232 ك. وكذلك مخطوط الاسكوريال 
رقم (520: ورقة 116 


64- قلائد الجمان لابن الشعر 4 : 380 
تاريخية وفتبة بقع في إقليم طركونة 
66- كانت معركة العقاب سنة 609 ه والظهير مؤرخ في سنة 614 د 


کک یی یو 2 


ن کر ااا don di E E‏ ی دين زات پان میچ ی 
الملحق رقم | 

68- الإحاطة 2 484 

69- الذبل والتكملة 6 : 386 

70- مخطوط أعلام مالقة : 140 

71 كتاب التشبيهات لابن الكتاني ؛ 232. 

240 aks المصدر‎ 2 

73- مخطوط مكتبة spall‏ المصري بمدريد 
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gua -74‏ الأعشى 10 : 299 
75- الذيل والتكملة 6 : 365 

76- أنظر كتابنا à‏ المطرف أحمد بن عميرة : 122 : 123 
(ple) ETARE‏ 

78- بهجة الناظرين (مخطوط) 

9- برنامج شيوخ الرعيني ؛ 164 

80- أنظر ترجمته في all‏ والتكملة 5 323- 329 

7 مخطوط الخزانة الصنية رقم 4752 سس‎ I 

۱815.11 UT الأعشي‎ que 2 

83- أب المطرف أحمد بن عميرة : 1182 

84 بيوتات فاس الكبرى : 58 

85- صبح الأعشى 10 : 299 

86- نقسه 11 : 28-6, 

87- نقح الطيب 5 : 136.134.131 

21 : مستودع العلامة‎ -BR 

9 الإحاطة 4 : 453-447 ورحلة ابن بطوطة | 424 
90- مستودع العلامة : 24 

91 ديوان ابن زمرك : 75 

TB : نفسه‎ -92 

93- نفسه : 121 

4 تقح الطيب 6 50 

95- وسائل سعدية ( عبد الله (OS‏ ومخطوط الخزانة العامة رقم 278 ل 
96- مناهل الصفا : 205-204 (ط. وزارة الأوقاف ) 


pal, -97‏ مادة علامة في دائرة المعارف الإسلامية. 


في ضوء سنن التفاعل الحضاري 


أحمد صدقي الدجاني 


ية التعريب هي إحدى القضايا Le‏ بتفاعل الحضارات. وقد ظهرت 
بوضوح في حياتنا العربية منذ أكثر من قرن حين قوي احتكاك الحضارة الغربية 
ارتنا العربية الإسلامية؛ في أعقاب تمكن الغزو الاستعماري الأوروبي من 
احتلال عدد من أقطار وطننا العربي الكبير 
لا تزال هذه القضية مطروحة بقوة في حياتنا العربية تشغل أذهان Jai‏ الفكر 
وأهل الحكم على السواء. تختلف بشأنها الآراء والمواقف والسياسات» ويحتدم 
حولها الجدل فتثور مشاعر وتحدث انفعالات» ويتصل الحوار. 
يتداعى إلى خاطري كلما تابعت هذا الحوار في المحافل العلمية حول هذه 
القضية موضوع تفاعل الحضارات» وأجدني أستحضر ما قرّره المختصون بعلم 
الحضارة من سنن هذا التفاعلء فأستشعر الحاجة إلى مقاربة قضية التعريب في 
e,‏ سنن التفاعل الحضاري بغية تحقيق فهم عميق لما يحدث في إطارهاء يجعل 
المعنيين أقدر على التعامل معها ومعالجتها 
أحاول في هذا الحديث القيام بهذه المقاربةء بتحديد القضية أولاً بإيجاز. ثم 
استحضار بعض سنن التفاعل الحضاري المتصلة بها ثانياً. ثم النظر في ضوء 
ذلك في نشوئها وتطورهاء والوقوف أمام أمور فيها UE‏ مستجيباً للدعوة الكريمة 
التي وجهها مجمع اللغة العربية لبحث هذه القضيةء وقد جعلها الموضوع Sl‏ 
لمؤتمره alal‏ 1997. 


قضية التعريب في ضوء سنن التفاعل. 120 


حين نحاول تحديد قضية التعريب بإيجازء نعود إلى معنى التعريب في اللسان 

ye]‏ الاصطلاحي الذي نما pulls‏ مع بروز قضية 
ت إلى أحد شيوخ خبراء المصطلح العربي زميلنا 
فيق الخطيب أن يتفضل ويعلمني برأيه في تحديد مفهوم 


عرب النص: جعله eye‏ إما بالنقل من لغة غير العربية إلى العربية ؛ أو بجعله 
عربياً مقبولاً من حيث المتطلّبات اللغوية (القواعدية) والاجتماعية 

وعرب اللفظة: ترجمها إلى العربية من لغة أخرى. أوصاغها من أصلها 
الأجنبي بصيغة تتلاعم والسليقة العربية 


day pall GAUL des pale yey‏ وا لمي Jrad‏ عن كليم المواد التي 
aad‏ هالا باللفات الأجتبية Call loc)‏ الأعرزية داه الل تدريسية SAUL‏ 
ll‏ 


ey‏ الإنسان: aG,‏ التربية العربية وعرقه بتقاليدها وقيمها ومفاهيمهاء بحيث 
La pall à‏ على i og callie Si‏ كسد EE OE PEIEE E‏ 
والاجتماعي 1 
وعرب العلم: they‏ ورسخ جذوره في البيئة العربية باستخدام GS‏ الوسائل 
التي تنقل العلّم إلى مختلف ole Ud!‏ لا الجامعية والأكاديمية فقطء بل الصناعية 
والتجارية والزراعية والحياتية Le‏ بحيث تغدو اللغة العلمية العربية جزءاً من 
Whe‏ اليومية قي النترسة pulls cull‏ وتفدو الثقافة العلمية الغزبية جز من 
ثقافة الصانع والطالب والمعلم والصحافي والأديب» كما صاحب الاختصاص 
القني. 
إذا كان لفظ التعريب في اللسان العربي يدل على الكلام المهذب ومعان أخرى 
كثيرة وإذا كان مصطاح التعريب في القديم» كان يعني جعل صيغة اللفظة 
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الأجنبية ذات جرس عربي» كما يقول Jaza‏ الملائكة في بحثه «ال 
واختلاق المعوّقات» فإن المعنى الاصطلاحي الحديث الذي ذكره أ. أحمد شفيق 
الخطيب يبين أن قضية التعريب متّصلة بتفاعل الحضارات»ولها طبيعتها 


الحضارية. وهي تتضمن في داخلها العلاقة بين الذات والآخر. فتعريب النص 
واللفظة والتعليم» يتعلق باللسان الذي هو أحد أركان هوية الإنسان» ومعه ركن 
المقيدة ورن Lala, LA Gal all‏ تفرك اسان والغلميشعلق db‏ 
الحضاري والعمران من خلال الاستجابة لتحدّي حضارة AYI‏ وعمرانه في نطاق 
التفاعل الحضاري معه | ١‏ 


ما توصل اليه المخة 
الحضارات وسنن التفاعل الحضاري. فيتداعى إلى الخاطر basa‏ أسلافنا عن 
العُمران في الاجتماع الأنساني, وما قام به ابن خلدون من بلورة «علم العمران 
البشري والاجتماع الأنساني» في مقدمته الشهيرة لكتابه «العبر..» its‏ في 
استخدام مصطلح«الحضارة». كما يتداعى إلى الخاطر استخدام مصطلح 
«الحضارة» في الغرب الأوروبي منذ القرن الثامن عشر الميلادي مع مصطلح 
«الثقافة», والعناية بظاهرة نشوء الحضارات وازدهارها وانحطاطها وأفولها في 
نطاق دراسة ale‏ التاريخ» وظهور عدد من المختصين بدرا ة هذه الظاهرة في 
دائرة الحضارة الغربية في القرن العشرين» من أبرزهم أوزوالد شبتجلر صاحب 
الكتاب الشهير «دراسة في التاريخ» وألبرت شقاتيزر الذي ألف «فلسفة الحضارة» 
وبيترم سوروكين الذي ألف «المجتمع والثقافة والشخصية». ويتداعى إلى الخاطر 
Lai‏ اهتمام الفكر العربي بدراسة ظاهرة الحضارةء وإسهامات عدد من المفكّرين 
ريذن اطع ال ي في تأليفه عن الثقافة والاجتماع وابن خلدون. 
ومالك بن نبي في تاليفه في سلسلة مشكلة الحضارة» وزكي نجيب محمود في عدد 
من كتبه» وقسطنطين زريق في كتابه الجامع «في معركة الحضارة» وجيل تال من 
المفكّرين العرب تابع الاشتغال بعلم الحضارة 
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حدّد علماء الحضارة مفهوم مصطلح الحضارة ودلالاته التي بلغت سبعاً في 
معجم وبستر الموسوعي غير المختصر وأبرز هذه الدلالات ما جاءفي المعجم 
الوسيط من أنها «مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقي 
العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحضر». كما نظر هؤلاء العلماء في 
شروط الحضارة وتعدّدها في إطار وحدة الاجتماع الإنساني؛ وفي مظاهرها 
LOU!‏ والمعنوية والشخوص, وفي قوامها من «النظّم» و «القيم» و«المفاهيم»؛ وفي 
التغيزات الثي تطرأ يها وعوامل التغيّر الحضاري. وقي ققاييس التحضر التي 
فيها إبداع خلقي وآخر جمالي وحرية فكرية وعدل ونظم وأشخاص قدوة تعبيراً عن 
الإبداء وا لتر ر LaLa aN Lake ogy al Sly‏ في Sas Jets‏ 
وسبل هذا التفاعل ووسائله ١ ay‏ 
تتواصل وتتفاعل وتتبادل وتتلاقح» gaged‏ ذلك كله إلى مظاهر 
ونتائج. ومن سبل التفاعل الحضاري ووسائله الغزوات والفتوح والحروب في زمن 
JAH Gall‏ الا ها می فى ون اللي ومن خلال ss‏ السمل شتقل ahata‏ 
الحضارة المادية والأفكار والمعتقدات. وقد عرف التاريخ الإنساني في القرون 
الخمسة الأخيرة الاستعمار الحديث سبيلاً لاحتكاك الحضارة الغربية التي 
اعتمدته بالحضارات الأخرىء فكان أن حدث «تسلط» حضاري ب القوة 
الغاشمة والقهر Jaa‏ «التفاعل الحضاري» في ظلّه مفتقداً جو الرضى الذي يزدهر 
فيه التواصل والتبادل والتلاقح» وسبب يروز ردود أفعال عليه 7 

إن من ظواهر التفاعل الحضاري أن التأثير يسري عادة من الحضارة الأرقى 
إل المخمارة الأقرى: oi‏ الحضبارتين بادلان التأثير مهما كان الفارق كبيراً 
هماء وأن بعض عناصر الحضارة المتّصلة بمنجزاتها المادية والتقنية هي أسرع 
انتقالاً إلى الأفكار والمعتقدات. ويخ طنطين زريق ظاهرة رابعة مؤداها أن 
فاذ العناصر والمقوّمات من حضارة إلى أخرى ي لا على قدرة الأولى 

» بل على الأخرى لقبولها واقتباسها. وظاهرة خامسة 

التواصل الحضاري يؤتي خير ثماره حين يجري في جو من السلم والر 
والحرية والتفاهم asi Jal,‏ ما ينجم عن التفاعل الحضاري في إطار هذه الظواهر 


أن 
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جتمعة هو التفاعل بين الحضارة وتراثها في تواصل زماني يقترن بتفاعلها مع 
الحضارة الأخرى في تواصل مكاني 

هذه واحدة من سنن التفاعل الحضاري تستحق الوقوف أمامها Hi Y‏ 
التعامل معها. وهناك سنن أخرى GLE‏ بملابسات هذا التفاعل والمواقف التي تبرز 
في الحضارة المتآثرة. | 


الرقض المطلق المقترن بالتشبث بالتراث. وقد أسمى توينب 
وشاعت في دائرتنا العربية تسمية «الانكماشيين» التي | $ 
في كتابه «النكبة والبناء». وموقف ثان هو موقف القبول المطلق المقترن بالعداء 


الشديد للثراث. وقد أسمى توينبي متخذيه «الهيروديين» نسبة إلى الملك هيرود 
الذي عاش في زمن Jade us‏ لام وتشبّه بالرومان الذين احتلوا منطقتنا 
أنذاك. وشاعت تسمية «الانغماسيين» للدلالة عليهم. وهؤلاء من وصفهم مالك 
نبي بأن لديهم «القابلية لأن يُستعمروا ». وقد أشار زريق إلى أن بين هذين الموقفين 
اقذ فة تتباين في مدى الرفض والقبولء وهي الغالبة عند تواصل 
A T ol Last‏ آنا alu‏ أن sat‏ من سوق cE‏ نن کا 


هذا الحديث بدراسته في بحوثه» وأسماه موقف «الاستجابة الفاعلة». وقد توصل 


لمن اول هته الدراشة إلى us Ga yal‏ 


الأمر الأول أنه يتميز عن الموقفين السابقين بأنه «قعل» بينما هما ينتميان إلى 
»25 الفعل». فالاستجابة الفاعلة هي مواجهة تحدي الحضارة الأخرى ببناء موقف 
اري قائم على إدراك GS‏ الحضارة وجوهرهاء أساسه إعمال Sill‏ وإمعان 
التظر. وواضح أن موقفي الانكماش والانغماس» وكل منهما رد Jad‏ يفتقران إلى 
عنصر الفكر الذي هو ما يمي الاستجابة الفاعلة. 
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الأمر الآخر أن الدائرة الحضارية تشهد انتقال شخوصها البارزة وأعلامها 
خلال ة حياتهم بين المواقف الثلاثة في غالب الآ ون بموقف 
انكماشي وآخر انغماسي ليستقروا على موقف الاستجابة الفاعلة 

هل لنا بعد هذا الا ار لسنن التفاعل الحضاري أن نرى قضية التعريب 


Lange à 
يستطيع دارس التاريخ أن يلاحظ بسهولة حين يستذكر التاريخ العربي أن أمتنا‎ 
inbi العربية خبرت الاحتكاك الحضاري منذ فجر الحضارة. وذلك ب‎ 
بعض طرق التجارة‎ Jaa العربي من القارًا الثلات أسيا وأفريقيا وأوروياء الذي‎ 
بين الأقطار والدول تمر من الجزيرة العربية والهلال الخصيب ووادي النيل‎ 
وواحات إفريقيا وساحلها قي الشمال منها‎ 


Gel‏ إلى الخاطر هذه الحقيقة. حقيقة خبرة العرب بالاحتكاك الحضاري. 


حين نقارب قضية التعريب التي نعيشها الأمة العربية في ضوء سنن التفاعل 
الحة وقد استقرت هذه الخبرة قي فكر الأمة وضميرها عبر تاريخ طويل 
اقل بت ل الحضارات. وتبرز أمامنا في هذا التاريخ ثلاث مرات من هذا 
التواصل حدثت قبلاً 
المرة الأولى في منطقتنا العربية القديم إبان ازدهار حضارات الرافدين 


والنيل والهلال الخصيب سومرية وبابلية وأشورية ومصرية وكنعانية. وتواصلها مع 
حضارات آسيا وإفريقيا ثم أوروبا حين ازدهرت حضارة الإغر: 


والمرة الثانية إبان الحمل بالحضارة العربية الإسلامية قبيل بعثة محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم» وفي أعقابها حين بلغت هذه الحضارة أوجهاء حيث 
Jeli‏ العرب مع الحضارات فارس والهند والروم والصين وأ 

والمرة الثالثة حين تفاعلت مع هذه الحضارة العربية الإسلامية حضارة أخرى 
ناشئة في أوروبا منذ حروب الفرنجة التي بدأت في نهاية القرن الحادي عشر 
الميلادي 
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أقبلت أمتنا في المرات الثلاث على التواصل الحضاري الذي تم في جو السلّم 
ad ils‏ فى اغب التسدياق cial‏ ف نالتفاعل Ley‏ هينه من Joli‏ ر Les‏ 
اشد وككيزة من GÉANT‏ الت Gigi‏ فو Gabba ody NI SU‏ الاجر 
BEIM, Getty‏ على الشين يى راق a ib ged all‏ اساي 
والرسم الهيروغليفي والأبجدية الكنعانيةء ولا ب ع المجال A ye 5589 L‏ 
الإشارة إليها. وما أكثر الأمثلة على التفاعل في المرة الثانية التي شهدت بلورة 
أجدادنا العرب صيغة «إيلاف » قريش في العلاقات التجارية الدولية ا مذكورة في 
القرآن الكريم مقترنة بالإشارة إلى رحلة الشتاء والصيف؛ وشهدت ازدهار مراكز 
الترجمة في بغداد ونصيبين والرّها ودمشق وحواضر الإسلام الأخرى من لغات 

ضارات ذلك العصر من هندية وفارسية ويونانية إلى اللسان العربي؛ كما شهدت 
اتتشار its‏ الهوار والعناية بالتزحال وكتابة أدب الرخلات وكش المسالك 
والممالك والتأليف في مختلف العلوم 


في المرة الثالثة أقبلت شعوب أورويا على النهل من معين الحضارة العربية 
الإسلامية المزدهرة بعد أن تعرفوا عليها أثناء حروب الفرنجة التي استقطب 


جماعات منهم» وفي الأندلس وصقلية. وكانت أمتنا تعطي بسخاء العلوم المزدهرة 
في مناثر العلم فيها. وإذا كانت دراسة سبل انتقال المعرفة من دائرتنا الحضارية 
إلى دائرة الغرب ال 
المرحلة من التفاعل الحضاريء فإنه لايزال أمامها مساحات واسعة لم يا 

aaa Ssh‏ خاصة وان دراسات حذيتة ظورت فر ok Signal‏ أن المزسلة أمكدت 
حتى النصف الث اني من القرن التاسع. ومن أملة هذه الدراسات ما كتبهقان 
كونينكسفلد الهولندي عن «دور الأسرى المسلمين في أورويا الغربية خلال القرون 
الوسطى المتأخرة » وقد قدّم هذا البحث للمؤتمر العام السابع للمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية في يف عام 1995 وتابع فيه ما حقّقه البا 

البلجيكي فير لندن. ويقوم سالفاتوري بونو الإيطالي ببحوث تعنى بالتفاعل 
ds AI‏ ضارتنا العربية الإسلامية والحضارة الأ 
البحر الأبيض المتوسط من خلال مؤسسته SIHMED‏ وبقدر ما يسجّل لهؤلاء 


فد cou‏ ضور اة عن day‏ جرا هده 
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العلماء المستشرقين وأمثالهم فضل GLY!‏ العلمية في ر. رة كاملة 
لهذا التفاعل؛ بقدر ما يلاحظ المشتغل بعلم تاريخ الأفكار مع ارسكين تشايلدز 
كيف عمد كثير من مؤرخي الأفكار الغربيين إلى ما أسماه«فقدان الذاكرة» في 

املهم مع هذا التفاعل. ويمكننا أن نرى بوضوح في المرّات الثلاث تجلّي سنن 
التفاعل الحضاري التي استحضرناها 

اختلفت طبيعة احتكاك أمتنا بالحضارة الغربية منذ أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي حين بدأت تواجه الغزو الاستعماري الأوروبي بدءاً من غزوة بونايرت 
الفرنسية الاستعمارية لمصر وفلسطين عام 1708. وقد تتالت موجات هذا الفزى, 
ونجحت الأولى منها في فرض الاحتلال الفرنسي على الجزائر عام 1830 
والاحتلال البريطاني على عدن عام ۱839ء ثم على ساحل الخليج. ثم نجحت الموجة 
الثانية في فرض الاحتلال الفرنسي على تونس عام ا188 والاحتلال البريطاني 
على 2 فالسودان عام 1896 والاحتلال الإيطالي على ليبيا عام 1911 
والاحتلال الفرنسي على المغرب الأقصى عام 1912 3 
الحرب العالمية الأولى -كما يسمّيها الأوروبيون- بالاحتلال الفرنسي والبريطاني 
للعراق والشام وتجزئة هذه الديار أواخر عام 1918 1 


أصبح الاحتكاك الحضاري بالمغرب هذه | 
بما فيه من «تسلّط» حضار: 
التعريب, ولا تزال 
Le‏ للتفاعل الحضاري 


مطبوعاً بطابع الاستعمار الحديث 
يعتمد القوة الغاشمة والقهر. فكان أن برزت قضية 
اليوم» يكتنفها ما يسبّبه التسلّط من مناخ 


LU 


أولاً: الخط البياني لمسار قضية التعريب هو UL‏ قوة التسلّط الحضاري 
الغربي وقوّة المواقف الثلاثة منه. الانكماشي والانغماسي والاستجابة الفاعلة 


ويلاحظ على هذا الخط أنه كان يشهد صعوداً ونزولاً في تذبذب» ولكنه في 
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اتجاه الصعود, معبّراً عن تفوق قوة الاستجابة الفاعلة وعن انبعاث حضاري 


ويمكننا أن نميّز في مسار القضية؛ مرحلة استمرت منذ مطلع القرن التاسع عشر 
حتى بداية الموجة الأولى الاستعمارية. شهدت صوراً من الاستجابة الفاعلة بعد أن 
تجح صهود الأمة قي صد الفزؤة القرنسية وإلحاق الهزيمة بها. كما ثميز مرحلة 
أخرى تلت اميت مطلع العشرينات من القرن العشرين بعد الحرب 


الأولى. وهذه اشتد فيها التسلّط الاستعماري الحضاري مستهدفاً إخضاع LYI‏ 
باستلابهويتها وتكريس تبعيتها ETEN ejay‏ تمرت منذ مطلع 
العشرينات حتى السبعينات من هذا القرنء وقد شهدت صراعاً Dla‏ بين موقفي 
الانكماش والانغماس في أوساطنا da ca‏ دون Cola) PPI N E TARE‏ 
وتيار الاستجابة الفاعلة النامي من جهة أخرى. ونميز مرحا 
واجهت فيها أمتنا وأمم أخرى في عالمنا سعي قوى الهيمنة الدولية فرض se ٠‏ 
كوكبية » مستخدمة أساليب متطورة من التسلّط الحضاري وموظفة ثورة الاتصال 
بوسائلها الإعلامية الفعالة. وهي تشهد احتدام المعركة بين التسلّط الحضاري 
ea‏ كار le LAN LAR‏ وکا Di‏ ثلة على الصراع الدائر 
في سية التعريب في كل من هذه المراحل. 

ثانياً: وضع التسلط الحضاري الغربي نصب عينه استهداف اللسان العربي 
أولاً بغية a‏ المُوية العربية بإضعاف أحد أركانهاء ومن ثم الركنين الآخرين 
العقيدة والتراث. فالصق بهذا اللسان نقائص كثيرة واتهمه بالعجز عن استيعاب 


dal‏ منذ ال ات 


طلحات العلوم؛ بل واتهم حرف كتابته وقواعده ونحوه. كما استهدف U‏ 
الغربي بتسلّطه التربية والتعليم بغية فرض منهج يعتمد التلقين دون الت 
الإبداعي؛ ليكون متلقيه تبعاً له al‏ يسلّم له بالقيادة بدعوى أن الغرب هو 
الحضارةوالغربي هوالمتحضر المتقدم» دون إعمالمقياس التقدم اله 
Gl‏ من gla‏ جال al la‏ ©« مف السصمين all‏ بخن Last‏ 
الفا st‏ ي قمةهرم المجتمعات العربية: من خلال دعم«التغريب 
الانغماسي» وتمكين أسراه من التحكّم في المجموع. 
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لقد كان لتيار الانكماش رد فعله على هذا التسلّط في المجالات الثلاثة ولا يزال 
كما كان لتيار الانغماس الذي ذهب بعيداً في تغريبه إلى La‏ تبني الفرنكفونية 
والأنجلوفونية على صعيد اللسانء وإلى حدّ المناداة جهراً بأن نصبح غربيين «تأكل 
ما يأكلون ونشرب ما يشربون ونلبس ما يلبسون ونتعلّم ما يتعلّمون, كي نتقدّم 
ونلحق بالركب !!!» على صعيد التربية والتعليم» وإلى حد الدعوة للرضى بالتبعية 


لهم على صعيد الحكم كي نتجنب غضبتهم ويكفوا عن أن يعتبرونا أعداءهم» ومن 
ثم يقبلونا في معسكرهم. وقد تميّز رد الفعل الانكماشي بعنفه وقصر audi‏ 
وعزلته 


كان Lal‏ الاستجابة الفاعلة لتحدّي هذا التسلّط؛ التي تميّزت باعتمادها 
الفكر وطول النفسء ويبروز قادة تيّارها أعلاماً للأمة يلتحمون بأبنائها ويستلهمون 
إرادتها ويحسنون التعبير عنها. وقد اكتسب هذا التيار خبرة متزايدة في التعامل 
مع قوى الهيمنة الدولية كما حرص على العمل المؤسسي, 
Slaps‏ رسمية وأهلية تعبّر عن الاستجابة الفاعلة في 


امت في أوساط الأمة 
الميادين 


1 


ثالثا: تستنفر«عولمة الكوكبية»طاقات خاصة الأمةالعربية ليستجيبوا 
لتحدياتهاء وتقدح زناد الفكر في تيار الاستجابة الفاعلة لإإجابة عن سؤال«ما 
الذي ينبغي عمله؟» ويوضح هذا الفكر بين يدي الإجابة أن معالجة قضية 
التعريب تبدأ من النفس. ذلك «لأن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنقسهم» 
كما ردد الإمام محمد عبده قبل قرنء وأكّد مالك بن نبي وهو يطرح شروط النهضة 

تذكراً. كما يوضّح أن جهود النهضة في الأمة oiia‏ اتبعاثاً حضارياً صاعداً 
في لته متطلّعاً أن يبلغ غايته ب قيق a‏ وع الحضاري العربي 

البدء من النفس يقتضي العناية بالحوار بين التيارات الثلاثة في الأمة, ويتحمل 
GLa Ls‏ لام م طبيعة الفعل فيه وخبرته بتياري الانكماش 
والانغماس = مسؤولية المبادرة إلى هذا الحوار والصبر عليه وتوظيف طاقات 
قيادات التيارين حين يتجهوا إلى الالتحاق به وفق إحدى سنن التفاعل 
الحضاري. وتتداعى إلى الخاطر أمثلة عن العطاء السخي الذي قدّمه أعلام عرب 
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على صعيد الفكر حين انتقلوا من «الانغماس» إلى الاستجابة الفاعلة. وقد حرص 
1 على أن يعلن تحوله بكتابة مقال«توية قلم » أشار فيه إلى ما كان 
يردده في مرحلة التغريب الانغماسي التي مكث فيها سنين. ثم شرع في العطاء 
Sail‏ العربي 


هذا الحوار في دائرة الذات الحضارية يضع نصب عينه بلورة سبل الحفاظ على 


gl‏ والحسم في مسالة اعتماد لسان الأمة للتعليم مع العملية على 
ما يتصف به هذا اللسان من قدرة على تلب ع متطلبات النهوض الفكري 
والعلمي والتقني. فضلاً عن حفاظه على نموذجه سليماً بفضل القرآن الكريم 


وممًا يساعد على الانتصار في مسالة اعتماد اللسان العربي ما نشهده من 
صحوة تتعلق بالعقيدة» وما آثمره تفاعل الآمة مع تراثها وفقاً Cad‏ حضارية من 
إغناء للحياة الفكرية فيها 


الفكر والإبدا ع والخروج من 
وتوفير المناخ اللآزم للإيدا ع من حرية تعبير وسيادة ديموقراطية 
شورية وتوخ للعدل ا لاجتماعي وسعي للتجدّد الحضاري وحفاظاً على حقوق 
الإنسان الذي كرمه ربه. وسيؤدي النجاح في تحقيق تقدم على هذه الصعد إلى 
دعم القرار السيياسي النابع من« الذات» المعبر عنهاء وتحريزة من ضغوط قؤى 
الهيمتة الدائية على محاولة التحكم .هيه 

إن معالجة قضية التعريب تتضمن Lagi‏ بعد الوفاء بمتطلبات تغيير النفس. 
المبادرة للتفاعل مع الآخر بثقة بالقدرة على هذا التفاعل الحضاري على أساس من 
الندية ويرغبة في الانفتاح على هذا الآخر وتبادل العطاء الحضاري له والأخذ 


الحكازي Lill is‏ من Sig Giga Layee‏ م une ER ET yay‏ 
عولة الكوكبة يفتح آفاقاً رحبة للتفاعل على مختلف الصعدء ومن وعي المرحلة التي 
تعيشها اليوم حضارة الغرب بخاصة. ويضع هذا التفاعل مع الآخر نصب العين 
تعاون حضارات le‏ على أساس من الندية وفي جو من السلّم والرضى لبناء 
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عمران حضاري إنساني يحمي أمّنا الأرض من خطر طغيان قوى الهيمنة عليها 
وإفساد بيئة الحياةفيهاء و, بني الإنسان من خطر هذا الطغيان عليهم, 
ويحمي الإنسان من معاناة الغربة في داخله 


نعم.. إن قضية التعريب لها جميع هذه الأبعاد حين نقاربها ف »سن 
تفاعل الحضارات. ولا بديل لنا عن s Pijat aii‏ 
ويزدهر المُمران. وإن للقدوة فيها والأسوة الحسنة دوراً Cals‏ يقوم به أعلام 


LY‏ شخوص حضارتها Way‏ لإحدى سان التفاعل الحضاري. 


-I‏ ملخصات الأبحاث باللغات الأجنبية 


مترجمة إلى العربية 
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إلى أين وصل الاتحاد الأوروبي؟ 

أوطو دو asula‏ 

بتنامى داخل دول الاتحاد الأوروبي :3 م الرضى عن وتي رة التطورء 
وتحرك هذا الث دعاية إعلامية دولية ضد الوحدة الأوروبية باعثها في ذلك 
اکن من الثاسة الاقتسانيه dla dag A)‏ ود على alld‏ آن الکن کان 
يتوقع تطوراً أكثر سرعة من التطور الحالي. وعلى الرغم من هذا الاستياء» يتعين 


على أورويا أن تسير الهوينا وتسلك سياسة الخطوة تلو الخطوة وهي تتا 
سبل التطور 
lily‏ عددنا التطورات ال لية التي ققت منذ 1979 والتقدم على المستوى 


السياسي ناهيك عن الطفرة الاقتصادية التي حقّقها الاتحاد الأوروبي» سينكشة 
Lil‏ حجم وقيمة الإنجاز الأوروبي خلال هذه المدة القصيرة Lapad‏ إذا Gale‏ أن 
SLI‏ القوان Le LIL‏ كانت ja eue‏ المسعويات"البسروفراطلية Lei‏ من طرف 
الحكومات Loly‏ لتعارضه مع مصالح مختلف المشارب الاقتصادية والاجتماعية 
ui,‏ 


ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يولي الاهتمام للجانب السياسي. إذ أنه 
و في هذا المجال من أزمة بنيوية تساهم في ضعف أدائه. ويتجلى ذلك في 
ضرورة حصول الإجماع لاتخاذ القرارات وعدم الاستمرارية في السياسة المتبعة 
عند كل تناوب على رئاسة المجلس الأوروبي» كما أن أوروبا لم تتهياً بما فيه 
à La‏ سيل نمياو فشرة So Lull pal‏ وهي يك جلها عن خلال الق في 
إخداث قظام gaal ci‏ يضمن للقازة الأوزوبية التوازن والسلم: وبالتالي» برذ 
SSI‏ في توسيع الات اد الأوروبي: وال ال أنه بات من الضروري فتح باب 
العضوية أمام دول أوروبية أخرى SY‏ ذلك سيساهم في منع أوروبا توازناً على 
الاين 


وفي تحقيق التمو الاقتصادي 


وقد انطلقت مفاوضات الانضمام منذ بداية 1998 ولكي يضمن لها أسباب 
النجاح يتعين تسريع وتيرتها ووضع مقاييس موضوعية تشكل سلم الأولويات 
بالنسبة للدول 


ومن جهة أخرى» يتعين على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تساير متطلبات 
المستقبل وتقوم بتحديث آلياتها Las‏ لارتفاع عدد دول الاتحاد. إذ يجب البدء 
بإعادة النظر في هبكلة المجلس الأوروبي من خلال مراجعةمبدإ الإجماع 
ومشكلة التناوب على الرئاسة» كما يجب أن تخضع اللجنة الأوروبية لإصلاح شامل 
وجعلها تقوم بدور الجهاز التنفيذي Jelili‏ كما أن الحاجة تلح على وجوب توفر 

à‏ للسياسة الخارجية بعيدة في عملها كل البعد عن البيروقراطيةء فضلاً عن 
تطوير السياسة الأمنية 

ولا يجب Gall‏ إهمال الجانب الثقافي OY‏ أورويا بمثابة كيان ثقافي قبل كل 
شيء.واتفاق,شينغن على بطئه سيسا DRE Pere | As‏ 
وبالإضافة إلى ذلك توجد أورويا اليوم أحوج ما يكون إلى تقويم علي المستوى 
الأخلاقي فأنانية الدول هي التي تُعيق مسيرة التطور الأوروبي غيب الإرادة 

قيق الوحدة. ويج à‏ 


بلغت العولة الاقتصادية مرحلة حرجة, إذ أن ردود الفعل المتصاعدة ذخ 
تأثيرها تهدد بإحداث تصدع شديد في بنية النشاط الاقتصادي والاستقرار 
الاجتماعي لدى العديد من الدول ؛ فالهوة لا تزداد إلا اتساعاً بين الزمرة التي 
تمتك .تقال Wall‏ على اشاس اطمانها على نادرق المتزفة 6ا اتال و D‏ 
تخلف عن ركب العولة 


لقد تنامت نزعة التشكك في الآثار الإيجابية لعؤلة الاقتصاد وذلك بفعل عاملين 
أولاً. بات من العسير إقناع الج هور بتجشم عناء سن سياسات التقويم الهيكلي 
من أجل تحقيق منافع أجلة ومستقبلية. ثانياء تنزع العولة ل op doll‏ 
المقاولةومصير العاملين داخلهاء كل ذلك يضع الفاعلين السياسيين 
والاتتصادين امام تصد: Gayl ga Yi‏ بلي Lai Jl debut gi‏ العالية 
الجديدة أن تخدم مصالح الأغلبية إضافة إلى مصنالح مسيري المقاولات: إن لا ي 


أن تصبح عؤلة الاق al‏ رددة Sail‏ اقة » بل يتعين أن تضطلع 
المقاولات والحكومات بمسؤولياتها الاجتماعية. وفضلاً عن ذلك؛ لن يستقيم عود 
الثنسيّة المستديمة دون جعل ah SW‏ المساهمين الر: ين في تحريك عجلة 
الاقتصاد 

إن تجاوز تحديات عولة الاقتصاد ليس من اخ اص الحكومات أو سوق 


الأعمال فحسبء بل يجب أن يتم ذلك عبرشراكة ينخرط فيها القادة السياسيون 
ورجال الأعمال والأكاديميون والعمال وجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل 
من أجل تحسين أحوال العالم. ويظل أكبر التحديات التي تنتصب أمام كل مجتمع 
بشري هو تفجير طاقات أفراده 

ومن اللآزم أن نعي والعالم يقف على عتبة القرن 21 بأن التحدي الرئيسي 
Ga‏ قي مقاومة ثروة Gall‏ بل شى LSI‏ عاك الأكان اة القورة Lea!‏ 
التي طبعت تاريخ القرن العشرين بشكل aS‏ فقد نشأت مشاكل عديدة بفعل عزل 
الأهداف الاقتصادية والسياسية عن المصالح الاجتماعية والثقافية والدينية 
للشعوب. إن مقاربتنا للمستقبل يجب أن تس ها منهجية ونظرة مغايرتين 

فعلی gag! 1١‏ كمي على القن alll‏ وا رن أن يشي Sua‏ 

3 | افر الأفراد فى التفكير والعملهو القيمالدينيةوالثقا‎ 
i pad Les Les! على‎ aes Sly as ill اتفه اة‎ 
l afia gaa التذ‎ 

ن أن نقوم بتغيير جذري لأسلوب التعايش: وذلك عبر )١(‏ وضع YI‏ 

والمؤسسات والآليات لإدماج القيم الإنسانية ضمن مقاربة شاملة (2) الاضطلاع 
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بمسؤولياتنا التاريخية تجاه الأجيال والتي تأثرت بفعل تغيير مفهوم الوقت حيث 


ارتفعت وتيرة الحياة وصار الاعتداد بالوقت من خلال راهنيته قاطعاً بذلك 
الوشائج بين الأجيال 

Li‏ على المستوى النظر أن نتوفر ءل للأولويات التي ب 
أن نضعها نصب أعيئنا حتى نكون بمثابة «أمناء القرن 21 ومن بينها ضمان 
السلم والآمن» وتحقيق الرفاهية للجميع» وتشجيع العلم والتكنولوجيا من أجل خدمة 


الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحق الاختلاف الثقافي.. 
sara‏ 
بعض المظاهر الثقافية والسياسية 
للأزمة الاقتصادية الأسيوية 


لورد شالفونت 

غالباً ما كان يقال في سنوات الثم 
الأسيوي هو القيم الثقافية السائدة في المنطقةء فدول المنطقة تسوسها حكومات 
وراثية واستبدادية تستجيب بصفة Tole‏ لميول ونزعات الانقياد والخضوع التام 
لمواطنيها الذين دأبوا على احترام السلطة وتقديس روح الجماعة وفلسفة العمل 
غير الشاق. وقد مكن هذا التناغم بين سلطة قوية واستبدادية وبين أناس 
منضيطين ومجدير من العديد من الدول الأسيوية من التركيز التام على التنمية 
الاقتصادية دون أن تتوجّس من حدوث قلاقل اجتماعية وسياسية 

وعلى الرغم من أن لهذه المقولات أساسها من الصحة. يمكن القول إن النمو 
الاقتصادي في سنوات السبعينيات والثمان 
من الأفكار الغربية كحقوق الملكية وسيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة. وإذا لم 
تكن الغناصر الإيجابية للثقافة الأسيوية تشكل لوحدها محرك هذا التفوق 
الاقتصادي, فهل تكون عناصرها السلبية ضليعة فيما آلت إليه آسيا من إخ 
اقتصادي؟ 


ات تأتى بفضل استيعاب منظومة 
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إن تدخل الدولة في ظل الحكومات الاستبدادية غالبا ما أحرز ظاهرة اصطلح 
ليها ب «رأسمالية المحاباة؛؛ وقد ظهرت في صورتها الأولى في اليابان مع lu‏ 
by‏ الندامية Ashes‏ چان Soe ye Be‏ ضخمة تملكها عائلات 

ة تستفيد من الدعم الحكومي؛ وقد شكلت هذه الشبكات القوية في ظل مجتمع 
يتميز بمستوى Jle‏ من التعليم ويحسن التدبير وبالإخلاص لفلسفة العمل SES‏ 
Wi lui‏ اقتصنادية SSL Kolin,‏ الأشكال غير المنظمة لرأسمالية 
المحاباة Gla‏ قد تؤدّي إلى شيوع الفساد على نطاق واسع» وهو Le‏ حل ببعض 
البلدان الأسيوية خصوصاً أندونيسيا 


وشیا ع بات الأزمة الحالية في آسياء 
المحتملة ستكون سيمة وخطيرة. ويظل مستقبل أندونيسيا هو النقطة الهامة في 
هذه المعادلة. فإذا ما أخذت الأوضاع في أندونيسيا منحى LEIS‏ فإن الآثار على 
متسبومة الآسيآن ستكون خطيزة بإخياء العذاوات القديمة والنرّاغات ig gh Ul‏ 
يؤثر ذلك على العلاقات بين القوى الكبرى في المنطقة. وهو ما ينطبق على اليابان 
الذي قد تحدث مشاكله الاقتصادية خلخلة في موازين القوى فى أسياء وقد يغير 
مواقع الزعامات الإقليمية 5 أوأن اقتصاد الصين استطاع لحد الساعة 
تجنب الاضطرابات التي تحدث في المنطقة. لكن ذلك لن يدوم طويلاً؛ فالبطالة في 
الصين دقعت بعض المراكز الصناعية إلى القيام بمظاهرات احتهاج؛ وأضحى 
التوتر القائم بين العمال والحكومة بمثابة القنبلة الموقوتة التي سيحدث انفجارها 
کشا رة 5 


وقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا ته بعض التوقعات بخصوص 
ارتفا ع نسبة البطالة في كوريا الجنوبية والتابلاند وأندونيسيا وتحذر من تبعاتها 
le‏ استقراز المتطقة: وام مح ذال أن GET‏ اقول الأمريوية تتوفر”طلى قوات. 
الانتشار السريع على انب كبير من التطور, وتستعمل كالية لاستعراض القوة 
خارج الحدود. لكنها قد تصبح أداة لقمع كل توتر داخلي 
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إن هذه السيناريوهات ستظل رهينة تطورات الأزمة إن si he‏ هبوطاً 
لكن؛مة علامات مشجعة على انتعاش القطاع الماليء إذ أن قيمة العملات أصبحت 

ش نوعاً من الاستقرارء كما سرى الا عاش في الا اق الماليةء لكن من 
الناحية الاقتصادية. نو fall‏ الأسيوية SH der‏ 
ليه قبل؛ لاثين الدول بفترة ركود اقتصادي. 
وسيكون على الدول الأسيوية أن تقوم بتغييرات عميقة ومكلفة ستودّي أغلبها إلى 
انحسار القيم الثقافية الأسيوية. أما المسألة الاجتماعية, فالا هو أن المشاكل 

تتراكم رغم محاولة الحكومات إعادة هيكلة اقتصادياتها وستكون لها المبررات 
الكافية لطلب العون من الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي 


إن آفاق المستقبل لن تكون بهذه القتامة إذا استمرت اقتصاديات النمور في 
جيع القيم الأسيوية التي أثبتت أحقيتها ومكانتها كالحذر في المجال الما 
والعمل الجادء وإذا نبذت تلك القيم التي أدّت إلى الفساد والاستثمار غير المعقلن 
وكذلك إذا وعث الدول الصناعية الغربية 
المساعدة لتخليص المارد الأسيوي من النار التي اكتوى بها 
bb be‏ 
الانتحار» أحد الأشكال الشائعة والطبيعية لموت الخلايا 
لدى الكائنات الحية 


جورج ماطي 

رت الخلية بانتهاء مدة حياتها أو بانتهاء وظيفتها أو Jab‏ حادث وقع لها 
أثناء ممارستها لهذه الوظيفة أو نتيجة إصابة أنسجة العضو الذي توجد فيه أو 
lai sai‏ فت م البَلاعم ينذاك - وهي الخلايا المكلفة بتنظيف الأنسد 
بابتلاعها. وتعرف هذه الحالة SUL‏ وهو أحد الأشكال الطبيعية لموت الخلية التي 
تنقسم إلى خليتين توأمين وذلك بعد أن تضاعف الياتها 
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إن هذا التوازن الذي ينبني على انقسام الخلية إلى خليتين صغيرتين هو من 


ل الجينات الخاصة JS‏ خلية أو القريبة منها حيث تنتج عوامل النمو؛ بل 
ay‏ العوامل a‏ مطل صمل الأول وتعمل le‏ مسري SLA‏ توق 
ترس pale‏ فقوي لها بون deal‏ على ى الجسم كله إلى الانقسام. 
وتسمى هذه العناصر بالهرمونات وأبرزها هرمون النمى. كما أن هرمونات أخرى 

الهرمونات الجنسية على وجه الخصوص - باستطاعتها تقاسم تأثير هرمون 
النمو. ويالتالي: يمكن للخلية أن تُنْشط مُورثاتها الخاصة galls‏ أو المضادة له 
وتموت وحيدة 


لقد دى هذا التصرف الانفرادي إلى اكتشاف قدرة الخلية على «الاتتحار» 
أو التراجع Ge‏ تحت تأثير ما تنتجه مورثاتها الخاصة أو المورثات الأخرى وهو ما 
يعرف بالانتحار الذاتي 


فبفعل هذه Aull‏ تختفي بعض الأجزاء النسيجية: بل وبعض الأعضاء 
خلال نمو الجنين. كما أنها المسؤولة عن إحداث بعض التشوهات الخلقية الوليدية 
وكذا الشيخوخة التي تنشط فيها الجينات المسؤولة عن موت الخلايا (لهذا J)‏ 

ose Jet‏ الخلايا في الأنسجة Losie‏ يتقدم الإنسان في السن) في حين تعاني 
atai l‏ قل كمسلل صل اقول i j ni‏ 

وفي المجال s hll‏ تستعمل موجات العلاج بالأشعة أو بعض المنتوجات 
الكيميائية الخاصة بالعلاج الكيميائي لتعطيل انقسام الخلايا السرطانية. كما 
يط العمليات المناعية (العلاج المناعي) ذ 
الخلايا التي توجد في مرحلة ما قبل ورمية ودفعها نحو الانتحار. لكن قد لا تكون 
لهذه الإوالية نجاعة تامة في القيام بهذا العمل أو في معرفة الخلايا التي يتعين 
gai ads‏ الا 

ويتوفر الطب اليوم على الوسائل التي تعيننا على معرفة الخلايا التي تفع 
إلى'الانتحار وتمييزها بالتالي عن الخلايا العادية وعن الخلايا التي تموت AG‏ 
وتحاول برامج العديد من المختبرات البحث عن العوامل التي تقاوم الانتحار الذاتي 
للخلية وعن العوامل التي 5 شطه والتي عمل في علاج حالات ال ous‏ | 


ن القضاء على الأورام وذا 
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القيم والحقائق الاقتصادية 

بيرناردان كانتان 

تشكل الأزمة الأسيوية أهم حدث طبع نهاية هذا القرن Les‏ أنه حصل في منطقة 
غالباً ما فاجات العالم بمستوى نموها السريع, ثم توقّفت دينامية التطور بهذه 
البلدان لتؤكد بأن القوانين الاقتصادية لا تضمن وحدها التنمية العادلة والمستديمة, 
Sly‏ على الإنسان أن يضطلع بمسؤولياته الأخلاة ن من أن البيئة التي 
يهيئها تتناغم مع القيم التي يمارسها على أرض الواقع 

وتدعونا هذه الأزمة إلى إعمال الفكر في الحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي 

يط بنا وإيلاء الأهمية للج PRES Wal‏ ية لأن لها ن با في اندلاع 
لقد كذبت الحقائق الميدانية كل المقولات التي كانت تصب في حتمية الفشل 
ادي بالنسبة للنمور الأسيوية على اعتبار استناد معظمها إلى نسق قي 
كونفوشية يتأسس على تلاحم الجماعة وفق هرم اجتماعي يشغل الإمبراطور 
باعتباره ابن السماء. 


وق تحقق الاقلاع الاقتصادي الهائل GY‏ البناء الاجتماعي المتماسك والذي 
توطّدت دعائمه بمفهوم الجماعة أ fe‏ اتجاهاً مختلفاً؛ فبدل دفع الأفراد إلى احترام 
الهرميةالاجتماعيةوالمحافظة عليهاء استنقرت طاقاتهم للاستجابة لتطلبات 
الإنتاج والتطور الصناعي. وأعطيت الأولوية العلْم ومحاربة الأمية حتى يتمكن الفرد 
لال مكانه الجديد في البناء المجتمعي. وبالتالي أثبت النموذج الأسيوي أنه 
SES‏ إنتاج الثروات وإشاعتها بين التاس دون 
1 الدولية وانتقال رؤوس الأموال والتقنيات الجديدة كلها 
1 


تعانة بها لبناء امجتمع الذي يتواهق مع قيمه الذاتية 


اتبا ع النموذج الغربي, فمياد 


العالم يسير نحو اندماج تام للاقتصاديات. وذلك بوضع مؤسسات تتحكّم 
في الأزمات وتعنى بتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مختلف دول 
المعمورة. لكن ما نوع المجتمع الذي تهيئنا له هذه العولة المتنامية $ وما نوع الق 

ي Fille R‏ 
التي تحظى بالأولوية على أرض الواقع؟ 
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لفق yall pas‏ الأسووية قى رة gle LENE‏ لخر ee ay cé all‏ 
le‏ القيم بالنسبة للسكانء ومع ذلك كانت هذه الدول محقة في محاربتها لنقص 
التغذية والأمراض والأمية ورقعها لمستوى العيش لدى مواطنيها؛ لكن هل كانت 

ياسة السوق الحرة مناسبة لهذه المنطقة ؟ ألم الحاجيات الأساسية 
slg!‏ انات ؟ إن Guls‏ هذه Lou‏ عاك له bitaka‏ 
التحرير غير المقنن للمبادلات والاستثمارات غالباً ما يُفاقم التفاوتات ب 
لمجالات المجتمع الأكثر حيوية على حساب الباقي. 

إن انتشار الفقر في الدول المغتنية الدليل على أن طريق التنمية الصناعية 
Y‏ يضمن لوحده ال à‏ الاجتماعية؛ بل يوشك أن يؤدي إلى ما لا ت قباد 
ومن ثم» يتعين إعادة النظر في العلاقات الدولية والسياسية والاقتصادية والمالية 
والثقافية على أساس القيم ذات الأولوية بالنسبة للدول المعنية. وترتهن هذه المسالة 
مستقبل الدول كلها ومن بينها الدول الإفريقية. إذ أن هذه المجتمعات تستند إلى 
عادات وقيم» فهل يجب التخلي عنها أو يجب إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية 
الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار à à‏ القيم والعادات المحلية؟ ويكتسي هذا 
السؤال أهمية كبرى لأن مؤسسات الغد ونوعية المجتمع الذي يجب أن نعيش فيه 
ستتوقف على القرارات التي ستتخذها الأجيال القادمة 


CFE 
ai 


Publications 
de l’Académie du Royaume du Maroc 


ACADÉMIA 


Revue de l’Académie du Royaume du Maroc 


N°14 


Publications 


de l'Académie du Royaume du Maroc 


ACADÉMIA 


Revue de l’Académie du Royaume du Maroc 


N°14 


La revue ACADÉMIA est une publication annuelle de l'Académie du 
Royaume du Maroc. Sa matière est diversifiée pour permettre à MM. les 
membres des L'Académie d'y écrire selon leurs spécialités. 

Les textes publiés ici sont originaux. leur reproduction intégrale ou 


partielle devra mentionner la référence à la présente publication. 


La terminologie et les opinions exprimées n'engagent que leurs autres. 


ACADÉMIE DU ROYAUME DU MAROC 


Charia Imam Malik, Km 11, B.P. 5062 
code postal 10.100 
Rabat, Maroc 


Téléphones: 75.51.13 / 75.51.24 


75.51.35 / 75.51.89 
Fax: 75.51.01 


Dépôt légal : 29/1982 
ISSN. : 0851 - 1381 


IMP. EL MAARIF AL JADIDA -RABAT 


LES MEMBRES 
DE L'ACADEMIE DU ROYAUME DU MAROC 


me du Maroc 
Abbas-AlJirari: Royaume du Maroc 

Pedro Ramirez-Vasquez: Mexique 

Mohamed Farouk Nebhane: Royaume du Maroc 
Abbas Al-Kissi: Royaume du Maroc 

Abdellah Laroui: Royaume du À 
Bernardin Gantin: Vatican 
Abdallah Al-Fayçal: R. d'Arabie Saoudite 
Nasser Eddine Al-Assad: Royaume de Jordanie 
Anatoly Andreï Gromyko: Russie 

Georges Mathé: France 

Kamel Hassan AI Maghour: Libye 

Eduardo de Arantes E. Oliveira: Portugal 
Abdelmajid Meziane: Algérie 

Mohamed Salem Ould Addoud: Mauritanie 
Pu Shouchang: Chine 

Idriss Alaoui Ahdellaoui: Royaume du Maroc 
Alfonso de la Serna: Royaume d'Espagne 
Al-Hassan Bin Talal: Royaume de Jordanie 
Vernon Walters: U.S.A. 

Mohamed Kettani : Royaume du Maroc 
Habib El Malki : Royaume du Maroc 

Mario Soares: Portugal 

Othmane Al-Omeir R. d'Arabie Saoudite 
Klaus Schwab: Suisse 

Driss Dahak: Roaume du Maroc 

Kamal Abou Al Majd:.-Egypte 

Michel Jobert: France 

Mania Said Al-Oteiba: Emirats Arabes-Unis 
Yves Pouliquen 
Chakir Al-Faham 
Omar Azimane: Royaume du Maroc 
Ahmed Ramzi: Royaume du Maroc 
Abid Hussain: Inde 


Léopold $ hor 
Henry Kissinger: U.S.A, 
Maurice Druon: France 
Neil Armstrong: U.S.A. 
Abdella Benabdeljelil: Royaume du Maroc 
Abdelkrim Ghallab: Royaume du Maroc 

Otto de Habsbourg: Autriche 

Abderrahmane El-Fassi: Royaume du Maroc 
Georges Vedel: France 

Abdelwahab Benmansour: Royaume du Maroc 
Mohamed Habib Belkhodja: Tunisie 

Mohamed Bencharifa: Royaume du Maroc 
Ahmed Lakhdar-Ghazal: Royaume du Maroc 
Abdullah Omar Nassef: R. d'Arabie Saoudite 
Abdelaziz Benabdallah: Royaume du Maroc 
Abdelhadi Tazi: Royaume du Maroc 

Fuat Sezgin: Turquie 

Abdellali Berbich: Royaume du Maroc 
Mohamed Larbi Al-Khatiabi: Royaume du Maroc 
Mahdi Elmandjra: Royaume du Maroc 

Ahmed Dhubaïb: Royaume d'Arabie Saoudite 
Mohamed Allal Sinaceur : Royaume du Maroc 
Ahmed Sidqi Dajani : Palestine 

Mohamed Chafik: Royaume du Maroc 

Lord Chalfont: Royaume-Uni de G. B. 

Amadou Mahtar M'Bow: Sénégal 

Abdellatiť Filati: Royaume du Maroc 

Abou-Bakr Kadiri: Royaume du Maroc 

Hadj Ahmed Benchekroun: Royaume du Maroc 
Abdellah Chakir Guercili: Royaume du Maroc 
Jean Bernard: France 

Robert Ambroggi: France 

Aveddine Laraki: Royaume du Maroc 

Donald S. Fredrickson: U.S.A. 

Abdelhadi Boutaleh: Royaume du Maroc 


Sénégal 


LES MEMBRES CORRESPONDANTS 


Richard B. Stone: U.S.A, Charles Stockton: U.S.A. 


Haim Zafrani : Royaume du Maroc 


Secrétaire perpétuel : Abdellatif Berbich 
Chancelier : Idriss Dahak 
Directeur des séances: Habib El- Malki 
Directeur scientifique : Ahmed Ramzi 


LES PUBLICATIONS DE L'ACADEMIE 


1. Collection "Sessions" 


Histoire et civilisation”, mars 1981 


s spirituelles eı intellectuelles dans le monde contemporain", novembre 


ition et démographi ie, avril 1982. 


es 


partie. novembre 1982, 


au, nutrition et démographi 
5- "Potentialités économiques et souveraineté diplomatique”, avril 1983. 


mars 1984. 


6- "De la déontologie de la conquête de l'espace 
7- "Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", octobre 1984. 


38- “De la conciliation entre le terme du mandat présidentiel et kı continuité de 


la politique intérieure et étrangère dans les Etats démocratiques", avril 1985. 


n entre l'Orient et l'Occident : AI-G 


azzali et Ibn-Maimoun”, nove! 


avril 1986. 


a piraterie au regard du droit des gens 


11- “Problèmes d'éthique engendrés par le: tion 


nouvelles mañirises de la proce 


humaine”, novembre 1986. 


12- "Mesures à décider et à mettre 
juin 1987. 


13- "Pénurie au Sud, incertitude au Nord : constat et remèdes”, avril 1988. 


atastrophes naturelles et péril acridien”, novembre 1988 


15- "Université, recherche et développement", juin 1989. 


16- “Des similitudes indispensables entre pays voulant fonder des ensembles 


‘décembre 1989. 


régionaun 
17- "De la nécessité de l'homo oeconomicus pour le décollage économique de 
l'Europe de l'Est", mai 1990. 


‘invasion du Koweit par l'Irak et le nouveau rôle de YO.N.U.", avril 1991 


7- "Oumdat attabib fi Mavifati Annabat" (Référence du médecin en matière des plantes) 


d'Abou Al-Khair Al-Ichbili, 1er et 2ème volumes, édition critique par Mohan 


Larbi AL-Khattabi, 1990. 


8- "Kitab attayssir fi al-moudawat wa tadbir" (Le "Tayssir") d'Avenzoar, Abou Marwan 
Abdelmalik Ibn Zohr, édition critique par Mohamed Ben Abdellah Roudani, 1991 


9- *Méalamat Al-Malhoune" Ire partie du 2ème volume, par Mohamed Al-Fassi, 


1991 


10- "Maalamat Al-Malhoune” 2ème partic du 2ème volume, par Mohamed Al-Fassi, 


'Boghyat wa Tawashi Al - Moussiqu Al Andaloussia”, par Azeddii 


1992, 


1- 


199: 


12- "Iqad Ashoumoute (musique andalouse ), par Mohamed Al-Bou'ssami, éd. critique 


par Mohamed Al-Fassi, 


exique arabo-herhere”, Ler tome, par Mohamed Chafik, 1990, 


1996. 


Falsafat Attachrie AI Islami" 1° séminaire de la "Commission des valeurs 


la réception des nouveaux membres" 


lévrier 1989. 


Caractères alphabétiques de la langue arabe et technologie”, 


par Abdelaziz Benabdeljelil, 1995. 


13- "Maalamat Al-Malhoune": "Myat qassida wa qassida” 
1997. 


Collection "Les lexiques” 


2- "Lexique arabo-bethére", 2ème tome, par Mohamed Chatik, 


on "Les séminaires" 


spirituelles et intellectuelles” de l'Académie, 1987. 


2- "Actes des séances solennelles consac 
(1980-1986), décembre 1987. 


3- "Conférences de l'Académie" ) 1983-1987 ), 1988 
4 


"Droit canonique, fiqh et législation”, 1989. 

6- “Fondements des relations internationales en Islam", 1989. 
7- "Droits de l'homme en Islam", 1990. 

8- “Interactions cuturelles de l'Orient et de POveident", 1993. 


9- "Problèmes de l'usage de la langue arabe au Maroc", 1993. 


10- "Le Maroc dans les études orientalisies", 199 
11- "La traduction scientifique", 1995 
1977. 


12- “L'avenir de l'identité marocaine devant les défis contemporai 


La revue "ACADEMIA! 


1- "ACADEMIA" est la revue de l'Académie du Royaume du Maroc. Son numéro 
inaugural comprend les actes de la cérémonie d'inauguration de l'Académie par Sa 
Majesté le Roi Hassan H, fe 21 avril 1980, la réception des académiciens, les 
discours prononcés à celle occasion et les textes constitutifs de l'Académie. 

2- "ACADEMIA", N° 1, février 1984. 

3- "ACADEMIA", N° 2, février 1985 


4- "ACADEMIA", N° 3, février 1986. 


5- "ACADEMIA", N° 4, novembre 1987. 
6- "ACADEMIA", N° 5, décembre 1988. 
7- "ACADEMIA", N° 6, décembre 1989. 
8- "ACADEMIA", N° 7, décembre 1990. 


9- "ACADEMIA", N° 8, décembre 1991 


10- "ACADEMIA", N° 9, décembre 1992, 


11- "ACADEMIA", N° 10, septembre 1993. 
12- "ACADEMIA", N° 11, décembre 1994, 
13- "ACADEMIA", N° 12, 1995. 
14- "ACADEMIA", N° 13, 1995. 


39 


TABLE DES MATIERES 


Otto de Habsbourg 


membre de L'Académie 


Klaus Schwab 


membre de l'Académie 


1 - TEXTES : 


- Où en est l'Union Européenne ? 


- The challenges of globalization 


- Some Cultural and Political Aspects 


Lord Chalfont 


membre de l'Académie 


ofthe Asian Economic Crisis 


- Le suicide, un des processus fréquents de mort normale des 


Georges Mathé 


membre de l'Académie 


cellules des êtres vivants 


43 


3 


- Valeurs et réalités économiques 


Bernardin Gantin 


membre de l'Académie 


2 - RESUMES 


(Les communications en langue arabe sont reproduites in extenso 
selon la numérotation de la table des matières de la langue arabe, 
leurs résumés sont traduits et reproduits ci-après) : 


- Réflexions sur l'état de l'environnement marin 
et le système juridique établi à son sujet 
Driss Dahak 


membre de l'Académie 


nition de la nature de 


ete juridictionnel 
Idriss Alaoui Abdellaoui 


membre de l'Académie 


at, l'individu et le droit international 
Kamel Hassan Al-Maqhour 


membre de l'Académie 


- Entre les orientations de la politique mondiale et la logique 
du droit international 
Mohamed Habib Belkhodja 


membre de l'Académie 


- Terminologie de l'histoire maroco-andalouse : 
l'exemple du terme "Dahir" z oF 
Mohamed Bencharifa 


membre de l'Académie 


arabisation à la lumière des exigences qu'imposent 


les interactions culturelles 65 


Ahmed Si 


membre de l'Académie 


1- TEXTES 


OÙ EN EST L'UNION EUROPÉENNE 


Otto de Habsbourg 


Depuis quelque temps le mécontentement avec l'évolution européenne 
de l'Union. Cela est non seulement dû à une avalanche de 


croit dans les ار‎ 


i est ali- 


uropéenne à travers de nombreux médias. Cell 


propagande anti 
mentée par diverses sources internationales motivées par la peur de l'Europe 
comme concurrente économique. De plus de nombreuses personnes s'étaient 


attendues à une évolution plus rapide que celle qui a eu lieu. Avec cela des 


perspectives réalistes devaient montrer que cette lenteur est justifiée à condi- 
tion qu'on ne s'arrête pas 

En effet, faire l'Europe est une oeuvre de longue haleine. On ne peut 
donc pas mettre cette évolution à la mesure de notre vie, qui est relativement 


courte, De plus, une vieille expérience nous enseigne, qu'il y a une faute qu'il 


faut toujours éviter en politique, celle de faire le deuxième pas avant le pre 


mier, 


cle connaissait bien Robert Schuman déjà avant la 


“auteur de cet ar 


Deuxième Guerre Mondiale. Quant celui-ci fut nommé, après la libération, 


Ministre des Affaires 


angères et qu'il préparait la création d'une Europe 


Unie, il avait l'habitude de réunir quelques amis pour discuter avec eux les 


plans qu'il avait élaborés. J'eus l'honneur d'être de ce groupe. Je me souvi- 
je 


ens que, quand il nous proposa l'idée de Ia Communauté Charbon-Acier, 
la grande idée euro- 


lui avais demandé d'aller un pas plus loin. Pour moi 
Schuman 


péenne ne pouvait pas être réduite à quelques matières premièr 


savait fort bien que la tâche européenne était avant tout politique. Par contre, il 
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ne pouvait pas proposer une solution politique si près de la guerre, alors que 
les blessures saignaient encore. I fallait done commencer avec l'économie 
dans l'espoir qu'à un moment propice on puisse passer à la politique, J'avais 
des discussions avec le ministre et aujourd'hui, dans la perspective, je remer- 
cie Dieu qu'il ne m'ait pas écouté. En effet, ce commencement modeste nous 


amena inévitablement quelques années plus tard à la signature du Traité de 


Rome. Aujourd'hui, je suis persuadé que si Schuman avait commencé au ni- 


veau du Traité de Rome. il n'aurait pas about 


né Européenne de Dé- 


L'inverse d'ailleurs a été prouvé par la Commut 
t 


fense. c'i ait tous 


-dire par le Plan Pleven. Celui-ci était idéal, il rempli 
les désirs des bons Européens. Malheureusement, c'était le deuxième pas 


avant le premier. L'opération échoua à l'Assemblée Nationale Française. Et 


aujourd'hui, dans la ré 


ospective, on sait que l'une des rares fautes politiques 
du Chancelier Adenauer était de rejeter la motion transuetionnelle du Premier 
Ministre français Pierre Mendès France. S'il avait accepté la proposition 
française, nous aurions déjà aujourd'hui cette Communauté de Défense dont 
le manque est un des plus graves problèmes de nos jours. 


Nous devons réaliser que l'Europe. avec son histoire et les nations 


nis- do 


s comme les Etats 


qu'elle a crées - nous n'avons pas des Etats carrè 
se développer pas-ä-pas. On pourrait le formuler de la façon suivante 
l'Europe doit croître comme un arbre et non pas être construite comme un 


gratte-ciel américain 


spective, on ad- 


volution européenne dans cette pe 


nous voyons I’ 


mettra que les vingt années qui nous séparent de la première élection curo- 


péenne- c'est-à-dire de la naissance d'une Europe démocratique - sont une 


période extrêmement courte, au cours de laquelle les progrès ont été rema 
quables. 


aient les plus impression- 


Pi and public les premières avances & 


our le g 


nantes, Cela est logique. Quand on gravit une montagne, les premiers cent 


es. Plus on 


mètres sont franchis le plus vite et sont les plus spectacul 
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monte, plus le chemin devient difficile. Quand on considère les progrès pi 


alisés depuis 1979, les avances sur le plan politique, sans parler de la 


tiques n 
véritable explosion économique de l'Union Européenne, on prend toute la 
mesure de ce qui a été réalisé dans les dernières deux décennies. Qu'il y ait eu 
des revers en route n'est pas surprenant, Comme parlementaire européen. on 
réalise cela peut-être mieux que les citoyens, surtout quand on considère la 
masse de travail qui nous incombe, le nombre de representants des différents 
intérêts économiques, sociaux et politiques qui aujourd'hui nous assiègent, et 
nt cı 


quand on se rappelle les points sur lesquels les gouvernements, souv 


dépit de leur mauvaise volonté, se trouvent obligés de consulter le législatif 
avant d'agir, on voit la mesure de l'avance. L'histoire nous enseigne que ja- 
mais encore une instance supérieure n'a abandonné de compétences sans une 


pression d'en bas, Ce qui fut vrai au temps de l'absolutisme, l'est aussi de 


nos jours. Nous faisons face à des collectifs bureaucratiques, dont la résis- 


nee au progrès n'est pas moindre que celui des générations précédentes. 


Il y a eu progrès, mais il reste beaucoup à faire 


Cela s'applique même au plan économique. L'Europe est une preuve vi- 
vante de Ja vérité de la théorie concernant la prime à l'intégration. Plus on unit 
les nations européennes, plus elles avancent même sur le plan matériel. Qu'il 


y ait cu des difficultés, est indéniable, d'autant plus que nous nous trouvons 


dans une profonde transition, suite à la mondialisation de notre économie. 
C'est Ki ce qui crée aujourd'hui chez nous le problème du chômage ou encore 
de l'émigration de certaines industries vers des zones de bas salaire. 

La plus grave question à laquelle l'Union Européenne doit faire face, se 


A l'heure actuelle nous nous trouvons devant une 


situe sur le plan politiqu 
crise structurelle, qui explique la faiblesse de l'action. Il nous manque encore 


aujourd'hui les instances indispensables à une politique efficiente. 


Où a beaucoup critiqué l'Union Européenne pour la faiblesse de son ac- 
ıerre en ex- Yougoslavie. C'était inévitable, à la lumière de 


tion lors de la ع‎ 
l'histoire. Ainsi le partage de la Pologne au XVIL siècle était dû presque ex- 
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clusiventent au "fiber vero” du sejm polonais, Chaque représentant de lu 
noblesse pouvait invalider par son veto les décisions du parlement. Le résultat 


a été la paralysie de l'Etat et le agique partage de celui-ci enire la Russie, 


l'Autriche et la Prusse. 
5 


jours encore le "iberum vero" dans le Conseil de l'Union Européenne. Dans 


e leçon malheureusement est oubliée. Nous avons aujourd'hui tour 


l'affaire yougoslave cette incapacité structurelle de l'Union s'est révélée 
clairement. La plupart des votes dans les affaires yougoslaves étaient, alors 
que l'Union réunissait كا‎ Etats, 14 voix contre 1. C'était toujours le même 
Etat qui paralysait l'Union, On a beaucoup critiqué que l'Amerique ait pris 
des décisions et que l'Union Européenne était indécise. Cela est vrai. Mais, 


n'oublions pas. l'Amérique n'a qu'un seul ministre des affaires étrangères, 


nous en avions dans l'Union Européenne encore كا‎ munis du veto. De plus, 


Ja rotation de kt présidence du Conseil tous les six mois, est aussi un facteur 
de faiblesse, ear le Président du Conseil a une forte influence, En six mois on 
ne peut pas faire de bonne politique. La rotation ne permet aucune continuité 
Cest d'ailleurs un des points où une décision sera indispensable, si l'on veut 
survivre, En attendant, cela a empêché de profiter de l'effondrement du 
système soviétique. Celui-ci était prévisible 

L'histoire nous montre que nous avons eu dans le courant de ce siècle 
trois grandes guerres mondiales. La première a été le conflit de 1914-1918. I 


suivit la grande période de paix après les guerres napoléonniennes. Celles-ci 
s'étaient terminées par le Congrès de Vienne, qui a établi en Europe un ordre 
international qui explique les grands progrès du XIX® siècle, Le succès du 


Congrès de Vienne selon le grand historien italien, Guglielmo Ferrero, était 


dû à trois éléments, Tout d'abord on a invité Je vaincu, dans ce cas la France. 


û assister avec égalité de droit à la conférence, Paris faisait partic de l'oeuvre 
de paix et était done co-responsable des décisions. De plus, on avait établi dès 
le début des principes objectifs, également applicables aux vainqueurs comme 


ite 


aux vaincus, C'était à l'époque la ég 


timité dynastique, Ainsi done le Tı 
de Paix devenait acceptable à tous 
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Le traité mettant fin à la première grande guerre de notre siècle, violait 


ces principes. Le vaincu n'était pas inclus dans la négociation, les vainqueurs 


dictaient de façon arbitraire. I n'y avait pas de critères objectifs. On parla bien 


de Fautodétermination des peuples, mais dans Ja pratique on ne l'a guère re- 
spectéc 
C'est ce qui explique la transition rapide de La Première Guerre à la 


Seconde, vingt ans après. Pendant celle-ci, les responsables avaient promis 


de respecter les leçons de l'histoire et de nous donner une paix durable. Or 
Yalta était exactement l'opposé. A Versailles, au moins tous les alliés des 


puissances de l'Entente étaient inclus, ù Yalta il y avail seulement trois 


personnes et les alliés des vainqueurs étaient eux aussi exclus, Le Général de 
Gaulle éleva une magnifique protestation au nom de l'Europe conire cette 


procédure. Les erreurs de Versailles, Saint Germain, Trianon, Neuilly 


Sèvres étaient donc répétées mais en pis 


Le résultat a été que la lin de la Deuxième Guerre Mondiale nous 
conduisit pratiquement sans interruption à la Guerre Froide, Si celle-ci n'a pas 
été menée avec des moyens militaires comme les deux guerres précédentes. 
cela était dû avant tout à l'existence des engins nucléaires et des fusées 
intercontinentales qui créaient un risque illimité même pour les 


super-puissances. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, l'Amérique avait 


encore le privilège de pouvoir frapper son ennemi sans que celui-ci puisse y 


répondre. Maintenant, la différence entre le front et l'arrière n'existe plus et le 
risque est égal pour tous y compris les super-puissances. Par conséquent. la 


Guerre Froide était conduite avec d'autres moyens: économie, subversion. 


Quand celle-ci arriva à sa fin, malheureusement personne n'y était 
préparé. Très peu de gouvernants avaient prévu la fin et par conséquent 


avaient prépare l'après-guerre. Nous avons done manqué la chance de créer 
une solution constructive indispensable pour l'Europe. Cela est prouvé par les 
difficultés sur le plan de fa sécurité et de l'expansion de l'Union Europécune 


Nous en avons été les témoins récemment dans Jes discussions notamment 
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sur l'élargissement de l'OTAN. On n'a jamais osé dire ouvertement que les 
Russes étaient les perdants de ها‎ Guerre Froide et la faiblesse de la diplomatie 
occidentale était telle, qu'effectivement il y eut des moments où on a eu nette- 
ment l'impression que le Kremlin était le vainqueur et les Occidentaux les 
vaincus. Cela crée une situation dangereuse qui aurait pu être évitée, si à la 
fin de la Guerre Froide on avait été prêt à créer un véritable système de sécu 


té pour tous, y compris les Etats Baltes ou l'Ukraine. 


Le problème capital de nos jours est done de re-eréer un équilibre vérita- 


ble et de donner au Continent Européen la sécurité qu'il n'a pas pour le mo- 
ment, C'est pour celà que le problème-clé est l'élargissement de l'Union Eu- 
ropéenne, done l'extension de celle-ci à toutes les nations européennes qui 


désirent librement en 


re membres et qui correspondent aux conditions poli- 


tiques et économiques de l'accession 


Le fait que déjà sur de demi- 


affaire de l'OTAN on a toléré une espèci 
ar la Russi 


veto russe est dangereux ù ce point de vue, aujourd'hui n'est pas 


aphi 


un Etat européen. Bien entendu, une partie de cet Etat appartient g4 
quement à I 


Europe. Néanmoins, le gros se trouve ailleurs et Jelzyn lui- 
même, dans un discours, avait admis qu'il ne savait pas s'il était européen ou 
asiatique. De plus. il faut réaliser que la partie asiatique, c'est-à-dire celle qui 
est à l'est de l'Oural, a été conquise par les Russes dans une période relative- 


ment récente. En d'autres termes, il s'agit d'un grand empire colonial 


guerre de Tehéchénie en a été la preuve indéniable. N'oublions pas que les 


Français étaient déja en Afrique quand le premier Russe a traversé l'Oural 


t conquérir des territoires asiatiques. 


pou 


Bien entendu certains Etats islamiques ont réussi à se libérer du joug 


russe. Néanmoins, ils sont encore fortement retenus à l'intérieur de ce qu'on 


appelle la Communauté des Etats Indépendants. Les tensions se révèlent dans 


les différ û un f 


ntes guerres locales. II faut réaliser que nous avons 


ues dangereux pour l'avenir et que la volonté russe de s'accrocher désespéré- 
ment à tous les lopins de terre est un élément explosif. Nous sommes à 


l'époque de la décolonisation. Par conséquent. le maintien de colonies contre 


23 Otte de Habsbourg 


la volonté des peuples intéressés n'est pas justifié. L'exemple de l'Algérie est 
là pour nous le prouver. Si la France, comme l'avait voulu par exemple 


M.Mitterrand, s'était maintenue en Algérie par la force, elle aurait sombré. 


C'était la grandeur du Général de Gaulle de réaliser cela et, en dépit du fait 


que pour lui aussi c'était un sacrifice douloureux, de séparer la France de 
l'Algérie. A partir de ce moment a commencé l'évolution française à 
l'intérieur de l'Union Européenne, ce qui est impensable si la France s'était 


Russie on n'a pas de De Gaulle. Par conséquent, les 


accrochée à l'Algérie, Ei 
efforts pour maintenir l'empire colonial vont encore créer des problèmes irès 
graves. 


Face à ce danger, l'élargissement de l'Union est indispensable. On pré- 


tend que celui-ci va coûter cher; c'est une théorie qui est loin d'être prouvée: 


On calcule toujours seulement le coût et jamais le rapport d'un tel élargisse- 
ment. Le bilan est done faussé. De plus le facteur sécurité est incalculable, car 
il est Je plus important pour tout développement économique et politique. Or 


l'élargissement signifie sécurité et un nouvel équilibre dans le monde. Sous 


de 


ces conditions il est devenu une des conditions primordiales de l'av 


l'Union Européenne. 


Selon les décisions présentes, les négociations sur l'élargissement vont 


commencer au début de 1998. Onze pays ont demandé l'admission. On a déc- 


idé dans l'Union d'aller pas-ä-pas. Une réussite ne sera possible que si on ét- 
ablissait des critères objectifs qui établiraient l'ordre de priorité des différents 


ne sont pas très encourageants. Alors que les admissions 


Etats. Or, les signes 
de la Hongrie, de la République Tehèque et de la Pologne paraissent plus ou 
moins assurées, il est injustifié que les Etats baltes, qui eux aussi correspon 
dent politiquement et économiquement aux critères établis. ne soient pas ad 
mis, simplement pour satisfaire les exigences du Kremlin. De plus, il s'agira 
d'accélérer les négociations, car l'histoire n'attend pas 

faut aussi réaliser que les institutions doivent s'adapter aux demandes‏ ال 
de l'avenir. Celles que nous avons à présent pouvaient se justifier plus eu‏ 
moins, alors que l'Union Européenne était une communauté restrainte de six‏ 
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ou de huit Etats, Aujourd'hui nous en sommes à 18 et nous serons bientôt 


beaucoup plus nombreux. Les institutions doivent donc être rénovées. notam- 


ment en ce qui concerne la politique de sécurité. La restructuration devra com- 


mencer par le Conseil, dont on a déjà souligné les faiblesses structurelles par 
la rotation et par le principe d'unanimité. Il faut aussi reformer de fond en 


comble ta Commission, puisque celle-ci est déjà trop nombreuse alors qu'elle 


devrait être un exécutif effi 


ient, Nous devrions aussi avoir un organe de poli- 
tique étrangère qui ne soit pas une espèce de demi-structure bureaucratique 
comme on l'envis. 
. Bii 


ment les unités mixtes introduites par l'initiative franco-allemande. 


il faut développer la politique 


¢ à l'heure actuelle. De plus 


0 


de sécurit 


ntendu il y a eu des points de départ encourageants, notam- 


A l'heure actuelle l'Europe est en mouvement tel que l'a montré 


l'Accord de Maastricht et maintenant les suites qui vont être données aux déci- 


sions très modestes d'Amsterdam et notamment I’ 


largissement qui va com- 
mencer dans quelques mois. Les chances de l'Europe ne sont done pas mau- 


ises. Le plus grand handicap est toujours l'obstruction des gouvernements 


et notamment des bureaucraties nationales. Par contre, il y a le facteur de la 
population européenne qui s'impatiente des lenteurs des gouvernements. I 
faut aussi qu'enfin nous nous rendions compte que l'Europe est avant tout 
une entité culturelle. Jean Monnet, tout technocrate qu'il fût, avait déclaré 


avant sa mort que s'il fallait recommencer, il faudrait débuter par la culture. 


C'est compréhensible puisque la culture est l'âme des peuples. Là nous trou- 
vons un facteur de plus en plus fort. Bien entendu. on se plaint qu'il y ait peu 
de contact entre les peuples et que l'on ne progresse pas suffisamment. Par 


nous regardons les choses d'un point de vue objectif, nous tou- 


contre. 


vons que justement sur le plan culturel l'unification progresse rapidement, De 


plus, par les petits pas, tel que l'accord de Schengen, on approche les pe 
sonnes et les peuples. 

1 faut enfin que l'on réalise que l'Europe a besoin d'un redressement 
moral. Le fait que les résistances bureaucratiques à l'unification aient des ré- 


sultats, est avant tout dû au manque d'une volonté politique. C'est l'égoïsme 
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štats qui freine aujourd'hui l'évolution indispensable. De plus, l'Europe 
et sa culture ont une base religieuse. Or, aujourd'hui nous vivons une crise de 


la foi, qu'il s'agit de dépasser. Malraux avait dit à juste titre que le XXI? siècle 


serait un siècle religieux ou ne serait pas. La foi sera un élément de solidarité 


entre les peuples, car les croyants sont aussi les plus tolérants. N'oublions 


pas ici l'exemple de l'Empire des Trois Religions de Tolède. La Chrétienté, 


l'Islam et le Judaïsme y eréérent une des plus belles éclosions morales de 


notre continent. Ce n'était pas obtenu en diluant les croyances, mais, au 


contraire, parce que les croyants sont aussi charitables vis-à-vis des autres. 
Notre intolérance présente est en grande partie la suite de l'érosion de notre 
élément religieux. S'il y a un redressement sur ce plan, il y aura plus de 
solidarité indispensable dans la période de mondialisation vers laquelle nous 
marchons. Selon notre décision l'avenir sera une période sombre ou un 


printemps de l'histoire. 


THE CHALLENGES 
OF GLOBALIZATION 


Economic globalization has entered a critical phase. A mounting 
backlash against its effects is threatening to have a very disruptive impact on 
| stability in many countries. 


economic activity and so 


‘ompetition that is part and 


It becomes apparent that the head-on mega 
parcel of globalization leads to winner-take-all situations; those who come out 


on top win big, and the losers lose even bigger. The gap between those able 


and 


ation, especially because they are knowled 


to ride the wave of globa 


communication-oriented, and those left behind is getting wider at the global, 


national, corporate and individual levels. 


Popular scepticism about the win-win effect of the global economy is 
compounded by two phenomena. 

First, itis becoming harder to ask the public to go through the pains and 
uncertainties of structural adjustments for the sake of benefits yet to come. 
Public opinion is on the defensive, increasingly anxious about the future. 

The second phenomenon is that globalization tends to delink the fate of 


the corporation from the fate of its employees. In the past, higher profits 


meant more job security and better wages. The way transnational corporations 
have to operate to compete in the global economy means that it is now routine 
to have corporations announce new profit increases along with a new wave of 
layoffs. 


“HALL 


NGES OF GLOBALIZATION 28 


AIL this confronts political and economic leaders with the challenge of 
demonstrat 


1g how the new global capitalism can function to the benefit of the 


majority and not only for corporate managers and investors. 


Meanwhile, the globalized economy must not become synonymous 


e", a brakele: 


with "free market on the rampa train wreaking havoc. The 


social responsibilities of corporations (and governments) remain as important 


as ever, What is on the agenda is the need to redefine and recalibrate them. 


Moral considerations aside, there can be no sustainable growth without 


the public at large seeing itself as the major stakeholder in the successful 
functioning of the economy. 
The 


information technologies, the emergence of new strategi 


Jobalization process is not a passing aberration. The revolution in 


centres of power 


such as China and India, the addition of 2.5 billion people to the world 
market with the opening up and liberalization of previously closed societies 


and economies - all that makes it irreversible. 


ization goes on deploying its impact, innovative policies 
D 
EN, 


So as glol 


that help contain the mounting backlash against it are urgently needed 
I wrote in an editorial of mine 


“As the number of players continues to rise and the nature of the game 


changes. the rules have to be reassessed. 


We need an international debate on how to deal with the more stringent 


requirements that a global economy puts on national economie policies, on 


financial market supervision and transparency, and even on corporate and 


business ethies 
Interdependence has renderd the notion of economic sovereignty almost 
obsolete, The need for a minimum consensus platform on the rules of the 


De) 


game is becoming more essential than ever 


The basic concept of Davos is the conviction that the challenges of a 


globalized world cannot be solved by governments or by business alone. 
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What we need is a global partnership of leaders from governments, business, 
academia, labour and the other institutions of civil society committed to 
improving the state of the world - this is not only our mission statement but it 
is also the essence of the Davos culture. 


Out of curiosity I looked up the meaning of the word “beyond” in the 


dictionary and found the following definitions: 


beyond = apart from, above, superior 10. 
For this reason, let me add now some more principal reflections. 


Since | founded the World Economic Forum 28 years ago. I have had 


the firm conviction that a central challenge of any human society is to unlock 
the potential of all its members, whoever they are, and to recognize that each 
person has a basic human dignity and a potential of contribution. 1 believe 


that, in his innermost, cach person has an added value - to use business 


language - which he can provide to society. 

Looking at the 21st century it is imperative to understand that the full 
range of human values must be considered in order 10 build a new society. I 
fear that the key challenge is not confronting the globalization revolution, but 


finally overcoming the negative effects of the industrial revolution which 


Many of the problems are rooted in 


shaped so much the 20th century history 


nomic and political aims [vom the broad social, cultural and 


the isolation of eck 


religious interests of peoples. We are, for example, all familiar with the 20th 


ally one of the 


century Europe which despite being scientifically and economic 
most advanced cultures in world's history - became the stage of one of 
history's most scandalous and inhuman atrocities, The search for power 
without a concurrent search for humane aims has shown its dividend. Our 
approach to the future must embrace a different methodology and result in a 


different vision. 
At the methodological level, the 21st century must bring again to life the 


reality that individuals are motivated by vital, economic, social, personal. 
cultural and religious values. Human thinking and a 


ng, guided by valuing. 
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results in actions that are not just individual operations but acts of 


n and among 


cooperation. Institutions are only patterns of cooperation betwes 
individuals. Nonetheless, the institutions dominating our lives today foster a 
separation among the values of people. 

It is commonly accepted that "tough" business institutions have nothing 


in common with the "kind-hearted" character of certain non-governmental, or 


so-called grassroot organizations. We take it for granted that business leaders 
are only accountable for the “bottom-line”, Since Davos is the meeting place 
of the world’s 1000 most powerful CEOs, it is just fashionable to suspect that 
the Davos culture is the cradle of this "heartless" community. Similarly, the 
"social conscience" or "charity" mentality of CBOs (community based 


organizations) represents the “good guy” dimension, and those good guys 
ate in a competitive 


icient creation of wealth. 


resent business, losing sight of the difficulties to opel 


environment designed to promote at the end the eft 


Clearly, the economic, social, cultural, vital and religious values of 
peoples are brought to life in widely differing ways in different organizations 
and different parts of the world. This diversity of organizational and cultural 
value patterns underlies next century's challenge which is - at least in part - 10 
integrate these values into patterns of cooperation that lead 1o healthy 


economic development and, at the same time, to healthy human development 


We must not polarize. What we need is a search for innovative ways of 
creating an optimal balance between economie and social values so that 
"profits" are not operating in a vicious world of destructive outcomes and 
“not-for-profits” are not operating in a phantasy world of unrealistic 
expectations. 


in our modus 


What we really need are two fundamental change 
vivendi 

First, we have to design platforms, institutions and decision-making 
processes which integrate again all human values into a holistic approach. We 
cannot leave business to the business leaders, the environment to the 
environmentalists, ethics to philosophers, ete. 
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Second, we have to reassume our historical cross-generational 
responsibility, which is increasingly and negatively affected by the changing 
notion of time. Change accelerates the pace of our life and time compression 
shortens the relevance of experiences, either as an example from the past or as 
à guide to the future. 

Time is no longer perceived or lived as a purposeful development, but 
purely as a succession of unrelated and unrelenting changes. 

Time compression puts emphasis on the present and breaks the links 
between the generations, undermining the notion of sustainability- 
sustainability for whom? 


It is not globalization per se that leads to our “heartless” world, it is us 
who are ove 


helmed by complexity and time compression and who, in the 


end, will pursue in our own individual decisions a strategy of satisfying first 


and foremost personal egoistic interests, It is not only maximization of 


shareholdi terest, To 


value which often works to the detriment of public 
be honest, it is the maximization of our own short-term individual life value 
which stands in the way of a sustainable future of humankind, 

Globalization, which is foremost a technological revolution creating 


vity, can also plant 


ns of global proximity and entrepreneurial creati 


new patt 
the seeds for the creation of a new more knowledgeable, more conscious, 
more empowered, more democratic, more humane and more responsible 
society 

As for the vision, what we try to accomplish in Davos is to be 
action-oriented - according to our motto "Entrepreneurship in the global 
public interest” 

A substantial contribution to this paper would not be he question of 
“Beyond the Davos Culture”, but what have we done for Trustees of the 21st 
century? In a world in which the future will be shaped by our own actions - 
and inactions - we must have a vision of the kind of future to which we aspire 


and the actions, policies and institutions needed to achieve this. 
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We must have a much better understanding of the system's dynamics 
and of the multiple, inter-related causes and effects through which our actions 
and decisions interact to produce their ultimate consequences, 


At this year’s Annual Meeting in Davos we launched a new initiative 
TRUSTEES 


2st century: 


As a first step, the participants defined ten priorities for the 


1. Ensuring Peace and Security 


2. Fostering Sustainable Development in a Market Economy 
3. Generating Prosperity and Well-being for All 


4, Harnessing Science and Technology for the Benefit of People 


Enhancing Human and Societal Fulfilment 


6, Protecting Human Rights and Cultural Diversity 


al and Global Interests 


7. Harmonizing Regional, Nation 
8, Creating the Industries of the 21st Century 


9. Managing Uncertainty, Complexity and Interdependence 


10. Developing Leadership and Empowerment 


ES 


NO 


else but a quote which ل‎ took from an Editorial 1 wrote 
ether with my colleague, Claude Smadja, the Man: 


(1) My speech until now is nothi 
1 


Director of the World 


Economi 


Forum, and which was published in the International Herald Tribune on Ist 
February 1996 - the opening day of our 1996 Annual Meeting in Davos. That was my 
message to the participants and it represented the framework of our discussions in Davos 


two years 


(2) From my nrernational Herald Tribune Editorial published at the opening day ef this 
year's Annual Meeting, on 29th January 1998, 


SOME CULTURAL AND POLITICAL ASPECTS 
OF THE ASIAN ECONOMIC CRISIS 


Lord Chalfont 


Although the conflagration alluded to in the theme of our current 
session - "Why have the Asian dragons caught 


re?" - describes what is 


basically an economic crisis. this paper seeks to examine some of its cultura 
and political dimensions, After a period of unprecedented and almost 
explosive growth, many Asian economies are now in decline. if not in actual 


The "Dragons" referred to in our theme have often been described 


as "Tigers", but whichever zoological or mythical analogy is used, there is the 
ssion that a proud and rampant animal has been laid low. The 
phenomenon is generally described as "the Asian crisis” although, to be 
precise, it is the countries of East Asia which have so far been most affected 
by these developments, and it is upon those countries that this paper 
concentrates. 


general imp 


In the 1980's it was often suggested that Asia's phenomenal economic 
success was partly attributable to the cultural values whi 


h prevailed in the 


region. Asian governments tended, it was said, toward paternalistic 
0 


vernment, often of an authoritarian kind, which suited the generally 


deferential instincts of their citizens, accustomed to a respect for authority and 


the spirit of community, together with an apparently tireless work ethic. This 
symbiosis between paternalistic but powerful government and disciplined, 


hard-working people, enabled many Asian states to concentrate on growth 


and economic development without becoming vulnerable ما‎ the social and 
political disorder often characteristic of advanced Western democracies. 
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Although superficially plausible. this theory has some significant 
weaknesses. Asia’, as a term used to connote some homogenous cultural 


model, is even less valid than ‘Europe’ or ‘Africa’, There are enormous 
differences, not only among the various countries of Asia, but even among 


s like Malaysia and Singapore. Attitudes 


ethnic groups in multiracial societ 


er widely between, for example, the Mandarin 
tradition and the Chinese diaspora, which, although it is only a small minority 
of the population of south-east Asia, controls much of the region's wealth 

n societies tend to invest more resources in education than is the case 


towards work and money dill 


Confuci 


in predominantly Islamic or Catholic countries, an emphasis which accords 


well with the requirements of modernising and expanding economies. 
Although certain so-called Asian values might, therefore, have 
contributed to economic success, it can be argued that the spectacular 
economic growth of the 1970's and 80's only became possible with the 
assimilation of a matrix of Western ideas involving such concepts as property 
rights, the rule of law and the institutions of the corporate state. It is 
interesting in this context that Max Weber, the German political economist, 
held that countries outside the West were incapable of generating an 
indigenous capitalist economy. The logical inference from this proposition is 
that the achievement of the Asian economic miracle required the rejection, 
rather than the acceptance, of certain basic elements of the Asian cultural 


heritage. 
If the positive elements of Asian culture were not exclusively the 
ne of its economic success, were the negative aspects largely responsible 


3 


for the current economic failure? State interventionism under authoritarian 


vernments often gives rise to the phenomenon recently described in the 


media as "crony-capitalism". An early example of this emerged in Japan, 
whose industrial revolution began a century ago, with the appearance of the 
zaibatsu in the financial sector and the industrial keiretsu which were the 
elements of a complex of family businesses and indusi 


overnment support. These closely-knit and powerful networ! 


ies enjoyin 
in a society 
ion, a tradition of thrift and a devotion 
1 


characterised by a high level of edu 
to the work ethic, formed the basis of a formidable economic and indust 
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m 


machine, However, less regulated forms of "erony-capitalism” can easily 
ge-scale corruption, and a number of Asian countries have been 
bedevilled by this problem. Certainly, accusations of 


attractive forms have been directed at Indonesia, which is facing a 


eto la 


give ris 


ny-capitalism" in 
its most un 


financial crisis of disastrous proportions. 

It would, however, be simplistic to attribute either the success or the 
subsequent failure of Asian economies exclusively to the influence of cultural 
qually, it would be foolish to dismiss the concept of Asian cultural 
values as marginal or irrelevant. In the broader context, they may well 


values, 


condition the development of political systems in the region. The concept of 
the individual human being as the focal point of all rights and duties, a basic 
political assumption in the liberal west has, as Francis Fukuyama has pointed 
out, no counterpart in Asia. This has led to different attitudes towards family 
values, divorce and illegitimacy and, most importantly, in the role of women. 
ntly from men, both in law and in social custom, to 
extent in most Asian societies than they are in the West 


Women are treated diff 


Attitudes to family have important implications for a wide range of 
social, educational and economic polici be argued that Asian 
societies, in protecting the cohesive nuclear family, have to some extent 
pnomic change in the 
cter, and 


+ and it 


avoided the social disruption which has accompanied ce 


West. These are, however, obser 


ations of a general and social chara 
not directly applicable to the present crisis. Much of the explanation for the 
rise and fall of the Asian tigers lies more in the complex and recondite world 
of economic theory. 


Economists argue fiercely about patterns of investment, the degree of 
government intervention in financial systems and input policies, and the 
flexibility of Asian economic systems, The main impression arising from a 
study of this arcane debate is that there are significant differences in the way 
in which Asian countries (like others) manage their economies. While the 
governments of South Korea and Indonesia tend to be interventionist, that of 
Hong Kong does not. If the régime in Indonesia is suspected of a di 
uption, that of Singapore has a reputation for an almost puritanical 
rectitude, The effectiveness of bank regulation varies between ‘Thailand and 


rec of 


cor 


Indonesia on the one hand, and Hong Kong and Singapore on the other 
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Whatever may be the diagnosis of the causes of the present crisis in 
Asia, the potential consequences are formidable, The future of Indonesia is 
perhaps the most critical factor in the equation, Many experienced observers 
believe that this nation of 200 million inhabitants is on the verge of financial 
and political disaster, Western intelligence reports suggest that the country 
faces a violent upheaval and that its situation resembles that of the Soviet 
Union in the early 19905, It would be unwise to underestimate the gravity of 
this danger. It carries with it the possibility of large-scale emigration from 
outlyin 


cas of the country, a development which is already worrying the 


pvernments of Australia, 


Singapore and Malaysia 


Furthermore, if Indonesia finally does explode into violent turmoil, 
ation of South East Asian Nations (ASEAN) might 


well be serious, with old rivalries and territorial conflicts re-emerging. The 


the impact on the Associ 


effects might even be fell much further afield, upsetting relations among the 
major powers, One aspect of this concerns Japan, whose own economic 
problems could possibly affect the balance of power in Asia, I is, however, 
rate the impact of a Japanese recession, The current theory 
advanced in some quarters that "Japan is about to collapse and take the rest of 
the world with it” = a warning issued recently by Norio Ohga, the Chairman 
of Sony - may be a shade over-dramatic. Japan, although an economic giant, 


possible 10 يقت‎ 


accounts for only 13% of global gross domestic product and is a relatively 
modest player in world trade, A recession in Japan, even of a severe kind, 


I therefore be uncomfortable for the rest of the world’s economy, but not 


devastating. ‘There might, however, be a shift in the perceptions of region 
leaderships, especially as China's economy seems so far to have escaped the 
pervasive regional chaos. 

This escape, however, may not be permanent, or even long-lasting. 
Unemployment is a serious and growing problem in China, and it has already 
Jed to manifestations of discontent in some industrial centres. According to 
Foreign Report, a weekly newsletter published in the United Kingdom, a 
former Chinese union organiser, now living in Hong Kong, is reported as 
saying that the tension between government and workers 


will explode like a 
time-bomb . . the workers will be very angry... some may want to burn, 
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fight and rob, By then the government will have no option but to launch a 
broad and violent crackdown." 

Jn this context the International Labour Organisation has compiled a 
report whieh forecasts growing unemployment in South Korea, Thailand and 
Indonesia and warns of consequent instability in the region. “The 
combination of sharp and unexpected social pain and a lack of relie says the 
ILO “is fertile ground for breeding social unrest." Here it is appropriate to 
append a somewhat sombre footnote of a military kind. It is important to bear 
including China, Thailand. 
ingapore and Malaysia, have developed or are in the process of 
Rapid Deployment Forces. Although in traditional military 


in mind that a number of Asian count 


Indonesia, 


developing 


theory these are usually regarded as an instrument of power projection 
beyond a nation’s frontiers, they can also be used as à powerful instrument 
for the control of internal unrest 

Whether this and other apocalyptic scenarios for the future of Asia 
actually overtake the region will depend to some extent on whether the curent 
al and economic crisis persists, deteriorates, or shows signs of being 


financi 
brought under control. It is true that there are encouraging signs of recovery 
in the financial sector. Currency values have become steadier and 
stock-markets are recovering. Economically, however, the Asian nations as a 
group will grow more slowly than the rich industrial countries for the first 


time in thirty years, and in some countries there will be outright recession. 
Some western commentators, not without a trace of schadenfreude, forecast 
at least a decade of lost growth, similar to that which Latin America suffered 


in the 1980's. Before the current crisis began to undermine the Asian 


economies, there was a great deal of euphoria and exaggerated optimism 
about the prospects. Now there is a lurch to the other extreme, and to the 
false notion that growth has permanently dried up. 

In the long run, there is no reason to think that Asian nations cannot 
extricate themselves from their present troubles and resume the path of 


economic growth. Inevitably, growth in the future will be slower. and Asian 


countries will have to undergo some painful transformations. many of which 


will result in a further erosion of Asian cultural values, Social problems will 
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undoubtedly accumulate and there will inevitably be problems as governments 
seek to restructure their economies without provoking political unrest. They 
will be justified in expecting some help from the prosperous nations of the 
European Union, More than a quarter of the EU's external trade is with East 
Asia and European banks have lent heavily there. 


European governments and industries have a clear interest in 
maintaining stability in the region, and are, indeed, already deeply involved in 
regional security arrangements through arms contracts. technical assistance, 
ing in peacekeeping and joint military exercises. Britain has a Five 
Power Defence Arrangement with Australia, New Zealand, Malaysia and 
Singapore, and Europe takes part in the ASEAN Regional Forum on defence 
and security. European governments have recently increased their 
contributions to economic stability in East Asia, and after the Asia-Europe 
meeting in London in April there is likely to be a fuller recognition by Europe 


trai 


of the role it can play in resolving the Asian crisis. 

There will, for the governments of East Asia themselves, be some 
lessons to be learned, Market disciplines will have to be strengthened, 
although western models should not be followed too closely. Governments 
will have to examine ways of financing extensive education programmes as 
the demand for university places increases. However, as Francis Fukuyama 
has written: 


“The remaining years of the 20th century … promise to be difficult 
and eventful ones for people on both sides of the Pacific." 

If the tiger economies persevere in nurturing those Asian values which 
have proved their worth, such as financial prudence and hard work, while 
rejecting those which have led to corruption and unwise investment, and if 
Westem industrialised countries recognise that they, too, have a direct interest 
in helping to control and suppress the conflagration of the Asian dragons, the 
future still looks bright 


LE SUICIDE, UN DES PROCESSUS FRÉQUENTS 
DE MORT NORMALE DES CELLULES 
DES ÊTRES VIVANTS 


Georges Mathé 


La mort des cellules a longtemps été considérée comme le résultat, soit 
de la fin de leur durée de vie et de leurs fonctions, soit d'un accident survenu 
au cours de l'exercice de celles-ci, soit d'une maladie de l'organe ou d'une de 
ses parties (non irrigué par exemple, en cas d'obstruction par thrombose 


d'une artère), soit d'un groupe d'entre elles se trouvant dans un tissu qui a 


souffert d'une intoxication ou d'une infection, lesquelles les a tuées ou 
affaiblies au point que leurs collègues chargés du nettoyage des tissus, les 


macrophages, les font disparaître en les mangeant (on dit en les phagocytant) 


On parle de nécrose (ou dissolution de leurs organes )pour nommer 


pect des cellules cadavres ou de celles qui sont en train de le devenir, tuées 


es maladies, d'une mort anormale, qu'on dit pathologique. 


Je ne ferai qu'évoquer une forme de disparition normale de cellules 
avoir doublé leurs matériaux (subi un état de 


(non embryonnaires), qui, après 
gr 
accouchait de l'autre. On pourrait dire que la mère, disparue, est morte par 


esse"), se divisent en deux cellules filles-jumelles, comme si chacune 


isparition idéale, qui ne laisse pas de cadavre. 

Certaines cellules partagent leur vie entre un état "dormant" et celui de 
grossesse, sur l'ordre des gènes qui désignent, en elles ou chez leurs 
voisines, l'initiation de cet état de grossesse. 
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Cet équilibre de la population, basé sur le fait que la cellule en donne 


deux, relève done de gènes propres à chaque cellule ou à ses voisines, qui 


se 


croissance, voire des inhibiteurs عل‎ 


priment en produisant des facteurs d 


ceux-ci, lesquels agissent au niveau des structures. U est intéressant de 


constater que, si ces facteurs peuvent être non seulement secrétés par une 


seule cellule pour sa seule division, ou par des voisines qui sont embarquées 


dans un même processus local, elles peuvent être poussées à se diviser par 


des facteurs qui jouent un rôle de régulation à l'échelle des organismes entiers 
et que l'on appelle des hormones. La plus typique est, à cet égard, l'hormone 


de croissance, et certaines autres, les sexuelles notamment, peuvent partager 


son effet, même si celui-ci ne représente pas leur exclusive fonction, 


Un des faits ci-dessus les plus intéressants, est qu'une cellule peut 
n'activer que ses propres gènes de croissance ou d'anticroissance, et mourir 
seule 

Le fait qu'un gène d'une cellule ou son antagoniste l'amène à se 
comporter individuellement, non en membre d'une population de cellules. est 
une des notions qui a conduit à découvrir la possibilité que possède chacune 
d'elles, de se suicider, ou de ne pas se suicider, cela sous l'influence de 


produit provenant de ses propres gènes ou de gènes d'autres cellules. On à 


donné à ce phénomène, le nom d"apoptose", qui signifie la chute des feuilles 


ard 


en automne. Ce suicide peut donc être individuel ou collectif: quand le té 
se transforme en grenouille, toutes les cellules de sa queue se suicident 


simultanément 


C'est aussi par apoptose que disparaissent, au cours du développement 


de l'embryon, des parties tissulaires, voire des organes qu'il perd pendant sa 
période foetale, voire que certaines espèces perdent et que d'autres conservent 
(tel un organe dans lequel se développent certains types de globules blanes. la 
bourse de Fabricus, qui perdure chez les oiseaux, et a disparu chez les 
mammifères ). 


at 


orges Mathé 


Lors du développement, certaines lignées de cellules peuvent demeurer 
ou disparaître selon des facteurs de croissance ou des antagonistes que 
peuvent leur faire parvenir des voisines, voire d'autres cellules situées à 
distance. L'organisme se comporte comme le sculpteur qui prend une masse 
de terre glaise et aboutit à la forme qu'il a choisie, par décollement et 
arrachement de lambeaux, plutôt que par adjonction. 

On devine que l'apoptose exerce un rôle majeur dans les anomalies 
morphologiques néonatales 

On sait que le nombre des cellules de divers tissus se réduit pendant la 
sénescence, voire après la quarantaine chez l'Homme. L'activation dos gènes 
de l'apoptose est responsable de cet aspect de vieillissement, lorsque ce n'est 
pas le processus inverse qui intervient: l'insuffisance des antagonistes de 
Fapoptose 

Lorsqu'il y a quelques années, on utilisait les ondes de ذل‎ radiothérapie 
ou certains produits chimiques de la dite chimiothérapie pour détruire des 


cellules caneéreuses, on n'évoquait que l'inhibition de leurs divisions. 


On sait aussi que beaucoup de cibles de ces agents se suicident, Selon la 


température appliquée dans le cas du traitement de tumeurs par 


hyperthermie, on tue par nécrose (243°C ) ou par apoptose (<43°C). 
gard des 
cellules tumorales, activation que l'on nomme immunothérapic, peut 


ation des processus immunitaires à l 


On sait que l'ac 


également détruire les cellules tumorales par apoptose. Le moyen particulier 


qu'utilise certaines formes de l'immunothérapie, la production d'anticorps, 


agit quant à elle, par nécrose. 


elle un rôle dans la prévention des tumeurs, en 


L'apopiose excerce 
condamnant au suicide, des cellules en état prétumoral? C'est certain, mais 


encore convient-il qu'elle ne soit pas insuffisante pour exercer une telle action 


où reconnaître les cellules à pousser au suicide : les antagonistes de l'apoptose 


peuvent, el dans certaines tumeurs, et dans certains états prétumoraux. se 
trouver en excès: 
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naître les 


On possède aujourd'hui des méthodes qui permettent de reco 
cellules en apoptose et de les distinguer de celles qui meurent de nécrose, et 
des normales. 

Rechercher par des moyens et des tests systématiques, des agents qui 
s'opposent à l'apoptose (pour réduire celle qui pousse au suicide les cellules 
d'une hépatite), et des agents qui la stimulent, utilisables dans le traitement 


de nombreux laboratoires. 


tie des programm 


des cancers, fait p: 
Il est trop tôt pour dresser le bilan de ces résultats, mais il m'a semblé 
intéressant de signaler le fait que tombent en automne les feuilles qui doivent 


laisser la place et les facteurs nutritifs à d'autres. 


ET REALITES ECONOMIQUES 


VALEU 


Le cardinal Berna 


1. L'un des événemens les plus marquants de cette fin de siècle aura été 


ise asiatique, comme l'exprime d'une 


ce qu'il est convenu d'appeler la 
manière très imagée l'intitulé du thème de notre session 


académique" Pourquoi les dragons de l'Asie ont-ils pris feu?". Cet incendie a 


ions habitués à 


en effet provoqué une surprise générale puisque nous 


entendre vanter les performances des économies de ces régions ك‎ que les 


at en certains cas de taux de croissance à deux chiffres. 
Ainsi une dynamique de prog 
lois économiques ne garantit pas par lui-meme un développement juste et 


statistiques faisaient é 


s s'est elle brisée montrant que le libre jeu des 


durable, mais que l'homme, loin d'abdiquer ses responsabilités morales, doit 


les exercer en permanence dans le monde nouveau où nous entrons; il dépend 


en effet de lui de s'a: 


urer que l'environnement qu'il crée corresponde aux 


valeurs qu'il a choisi d'inscrire dans la réalité. L'homme du XX siècle qui a 


tant d'instruments sophistiqués à sa disposition partage la même condition 


que le paysan des civilisations dites primitives: l'un et l'autre sont 
responsables de la bonne marche de leur entreprise, fut-elle une activité 


agricole réduite dans une économie agraire traditionnelle ou celle d'une firme 


aux ramifications mondiales. 


Nous sommes appelés à penser de manière nouvelle les réalités 
économiques et sociales qui nous entourent pour en reprendre le contrôle. Les 


avantages d'un marché unique se sont révélés 


ne pas être aussi assurés qu'il 


ait dit; quelque chose n'a pas joué dans l'intégration globale des forces 
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économiques qu'on disait devoir assurer le bonheur des peuples qui entraient 
dans ce mouvement. Tel est le phénomène sur lequel je voudrais réfléchir car 


ne 


il me semble que les solutions que l'on cherche à apporter à la crise prés 


laissent trop souvent de côté certains aspects - spirituels - qu'il est nécessaire 


de prendre en considération pour y remédier, Le problème devant lequel nous 
nous trouvons n'est pas seulement économique et financier. il a des 
dimensions humaines beaucoup plus profondes: l'urgence qu'il y a à prendre 


des mesures immédiates de sauvegarde ne fait pas de doute, mais elle risque 


de détourner l'attention d'autres aspects du problème. C'est I un sujet 
d'importance et je voudrais exprimer à Sa Majesté le Roi Hassan Il. le 


Fondateur et le Protecteur de notre Académie, toute ma gratitude de nous 


avoir invités à réfléchir sur un événement dont les conséquences peuvent 


menacer la prospérité de tous les peuples. 


2. L'arrêt soudain qui a été apporté au développernent des tigres de 
l'Asie a surpris la plupart des observateurs qui étaient encore sous le charme 
de leur “décollage” imprévu et rapide. On disait que ces tigres dormaient et 


on doutait qu'ils puissent sortir rapidement de leur Iéthargie: or ce pronostic a 


démenti par les faits, On disait que ces peuples appartenaient à des cultures 
différentes de celles de l'Occident et que, عل‎ ce fait, ils auraient du mal à 
entrer dans la voie du développement, cette appréhension s'est révélée sans 


fondement; on affirmait que leurs valeurs traditionnelles ne les préparaient pas 


à affronter la compétition qui est l'âme des économies libérales et on ajoutait 
que le confucianisme qui a modelé la mentalité de la plupart des populations 
du Sud-Est asiatique était largement responsable du retard et de la pauvreté 


dont souffrait cette partie du monde, ce jugement a été démenti par les fait 
vrai que la société confucéenne est fondée traditionnellement 


pourtant, il cı 


sur la cohésion du groupe, et que l'ha 


monie sociale qui l'accompagne se 
jait au sein de la pyramide sociale dont Temper s du ciel, occupait 


Je sommet, Ces valeurs semblaient tellement incrustées dans la mentalité des 


ur, 


vé 


populations que celles-ci, imperméables à l'individualisme sauvage des 
Occidentaux, ne semblaient pas pouvoir entrer facilement dans la logique du 


développement 


Le cardinal Bernardin Gantin 


3. Le développement économique foudroyant de cette partie du monde 
a été rendu possible car l'énorme machine sociale cimentée par cette 


: TP 
été réorientée |", Au lieu de faire devoir aux individu 


conception du groupe 
de respecter et de maintenir la hiérarchie sociale, leurs énergies ont été 
mobilisées pour répondre aux impératils de هل‎ production et du 
développement industriel. L'ingénieur a remplacé le lettré: toutes les 
ressources du groupe, depuis la cellule la plus petite, la famille, et dès les 
écoles enfantines. ont été tendues pour permettre aux individus de prendre 


place dans le nouvel engrenage social à la meilleure place possible, Telle est la 


transformation que les dragons de l'Asie ont réussie. Leur développement 


sans Les capitaux énormes qui ont été mis à leur 


n'aurait certes pu avoir liei 
disposition, mais il a fallu que les hommes. les agents économiques trouvent 


dans les valeurs qui donnaient sens à leur vie, une inspiration pour les faire 


fructifier 

4. Les analyses précédentes permettent de faire une première 
observation, Trop de programmes de développement ont reposé sur le 
présupposé que celui-ci était ić à l'acceptation de la civilisation occidentale 
doit ê 


Ce préjug re définitivement évacué. L'exemple de l'Asie nous montre 
qu'il n'en est rien, Des conceptions des rapports humains autres que celle de 
l'individualisme libéral peuvent favoriser la production de richesses et leur 
diffusion auprès des populations. Le monde des autoroutes, celui des moyens 
modernes de communication, des échanges internationaux de capitaux, des 
technolc 


e de l'Occident ne 


es nouvelles... qui ont été longtemps l'apana 


sont que des moyens qu'il appartient à l'homme d'utiliser pour créer le type 
dle société qui correspond à ses valeurs. Celui mis en place par les systèmes 


rement le meilleur pour répondre aux 


al n'est pas nécess 


de capitalisme libé 
aspirations de chaque société. 


Il pourrait sembler que les considérations ci-dessus, pour 


schématiques qu'elles aient été, nous ont entraîné loin de notre sujet: il n'en 


est rien car elles sont riches de leçons dont il faudra tenir compte pour 


apporter une solution durable à la crise asiatique. Celle-ci demande que soient 
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prises des mesures immédiates d'ordre économique et financier: mais elle 
requiert également la mise en oeuvre d'une politique à long terme dont il 
appartient aux partenaires de la politique économique mondiale de définir les 
grandes lignes 

6. Les leçons du court terme: Les spécialistes de l'économie et de la 
finance n'ont pas manqué d'analyser les mesures prises au plan international, 


notamment par le Fonds Monétaire International (FMI: celles-ci sont 


ence; il s'agit d'empêcher tel ou tel pays de 


marquées par le caractère de T'u 


sombrer dans l'insolvabilité, ce qui aurait des répercussions négatives dans 


tout le système international et serait source d'une pauvreté qui, selon toute 


vraisemblance, n'affecterait pas seulement les populations des pays 
immédiatement concernés 


Deux remarques me semblent devoir être faites à ce propos : 


* malgré toutes les critiques dont la politique économique du FMI a été 
l'objet, par exemple pour ses plans de réajustement structurel, notamment 
pour les pays d'Afrique, son rôle politique s'est imposé dans la vie 
internationale. TI a été reconnu comme le négociateur principal dans la 
recherche de solution à la crise asiatique et le bailleur de fonds presque 
exclusif pour la remise sur pied des économies. Ce fait est important. En 
strialisés ont une influence 


effet, même si les pays riches et ind 


prépondérante dans la gestion de cette institution, celle-ci n'en est pas moins 


ne entité par elle-même qui justifie ses décisions en fonction de l'intérêt 


général; elle fait écran entre les pays en difficulté d'une part, les Etats-Unis et 


l'Europe d'autre part; même si ses interventions peuvent paraître pesantes et 


contraignantes, elles protègent l'indépendance politique des Etats qui 
reçoivent son aide; elles leur permettent en effet de ne pas s'en remettre 
exclusivement à l'assistance directe d'un Etat plus puissant dont les 
dirigeants, même les mieux intentionnés, éprouvent le plus souvent une 


diffleulté po 


juger objectivement de la situation des autres quand leurs 


intérêts propres sont en jeu. 
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La chute momentanée des di Asie semble devoir favoriser 
l'avènement d'une intégration plus poussée des économies mondiales. Les 
ce pour la 
aussi est-il question de doter l'économie mondiale d'un 
tême d'alerte sur les situations dangereuses qui peuvent se présenter ici ou 
pays aux économies dominantes 1 s le G7 
tructure, d'une "architecture (tel est le mot qui a été 
employé lors d'une récente réunion des ministres des finances des sept pays 
les plus industrialisés), susceptible d'exercer une pression sur les 


agons de | 


turbulences qu'engendrent de telles crises sont en effet une mena 


prospérité de tous 


Iù mais, en plus, les "oups 


ont mis à l'étude "ل‎ 


gouvernements qui ne prendraient pas assez rapidement des mesures de 
de menace d'une nouvelle crise 


sauvegarde en € 


7. La matrise des crises économiques et financières nécessite d'élaborer 
une nouvelle approche des relations internationales: Les faits qui viennent 
d'être évoqués montrent que nous allons vers une intégration plus poussée 
à-dire, en termes concrets, vers la mise en place 
d'institutions ad hoc pour encadrer les relat 


des économies, c'est 


ns économiques et commerciales 
des divers pays de la planète; ainsi le GAIT a-t-il dû s'etfacer devant la toute 
ganisation Mondiale du Commerce (OMC). Mais quel type de 


nouvelle O! 


société nous prépare cette globalisation croissante? quelles sont les valeurs 


aires qu'elle inserit dans la réalité? Comment sont-elles déterminées? 
‘Tels sont les points à débattre si nous voulons prévenir et résoudre en 


profondeur des crises du même type que l'Asie connaît aujourd'hui 


prior 


8. L'une des causes profondes de la crise asiatique est d'ordre culturel 
Elle vient de ce que la sensibilité, l'échelle des valeurs des populations de ces 
pays ont été bousculées par une industrialisation menée à l'occidentale. 
L'intention fut certes louable; mais il faut, pour qu'une entreprise de 


modernisation atteigne son but, qu'elle recueille le consentement des 


populations. C'est à juste titre que les dirigeants de ces pays ont voulu 


éliminer la faim, la maladie, l'analphabétisme et élever le niveau de vie des 
populations, mais l'idéologie du libre marché était elle celle qui convenait? 


N'allait elle pas à l'encontre de certaines exigenæs fondamentales de ces 
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sociétés? 


Les propagandistes de l'idéologie du libre marché sont rarenent animés 


ier attention aux 


par des motivations altruistes et ne sont guère portés à 


conséquences sociales néfastes qu'entraine sa mise en oeuvre. Une 


libéralisation non contrôlée. disons une libéralisation sauvage, des échanges 


: elle favorise les 


et des investissements aggrave trop souvent les inégalité: 
secteurs les plus dynamiques de la société au détriment des autres, et cela 
même dans les pays industrialisés. Les évêques américains qui se préoccupent 
de l'accroissement de la pauvreté dans leur pays en dépit de la santé 
économique qu'il affiche n'a pas été à l'abri de ce phénomène: ils ont lancé un 
eri d'alarme car ils ont constaté que depuis la publication de leur lettre 
collective sur la justice dans le monde, il y a dix ans, les revenus de la frange 


ches de la population avaient augmenté en moyenne de $ 


des 20% les plus 
10.000 par an, tandis qu'à l'opposé les 20% des ménages ayant les revenus 


les plus bas ont vu les leurs baisser de $ 1.200 et que, de plus, le nombre des 


Américains qui vivent dans la pauvreté est passé dans le même temps de 33 
37 millions ” 


ent montre 


9, L'extension de la pauvreté dans Jes pays qui s'enrichiss 


que la route de la croissance industrielle que les pays de la planète sont invités 


à prendre est loin d'assurer le développement social et risque de conduire à 


ssaire 


des situations inadmissibles. Une politique à long terme est ici n 
pour conjurer cet effet négatif de la croissance. Les relations internationales, 
politiques. économiques. financières et culturelles doivent être réordonnées 
autour de 


nouvelles valeurs considérées comme prioritaires. Cette question 
concerne l'avenir de tous les pays, et entre autres de nos pays d'Afrique. Nos 


er ou 


sociétés reposent sur des traditions et des valeurs. devons-nous y renon 
au contraire faire en sorte que la réorganisation des relations économiques 
internationales tienne compte de leurs exigences ? Question capitale cat les 
institutions de dernain et le € 


ype de société où il faudra vivre dépendront des 


dé canismes 


sions que prendront les générations présentes. Les mé 
les choix ponctuels qui 


économiques à venir seront ceux gu'auront prépa 


din Gantin 
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seront faits aujourd'hui en vue de maîtriser les foyers d'incendie qui se 
présentent à nous. L'image des feux de forêt se présente ici; ceux qui les 


combattent le savent bien; il ne s'agit pas seulement de les éteindre mais 


d'empêcher qu'ils se renouvellent; ils ont alors à identifier leurs causes 
immédiates ou lointaines et à prévoir les mesures appropriées pour les 


combattre. لل‎ me semble que nous nous trouvons dans une situation analogue 


face aux turbulences qui arrivent d'Asie. Il faut maîtriser leurs conséquences 


pour qu'elles ne se propagent pas mais aussi en comprendre les causes 


culturelles et sociales afin de prendre les mesures qui conviennent pour 


garantir l'avenir. 


10. Il est normal que les médecins des maux économiques concentrent 
il f 


d'emporter le malade; mais il est nécessaire de prévoir ensuite sa 


leurs efforts sur les urgences: at d'abord arrêter la fièvre qui risque 
convalescence en réfléchissant sur les raisons de sa maladie afin qu'elle ne 
reparte pas à la première occasion. C'est ici qu'intervient le problème des 


valeurs dans une société qui devient toujours plus universelle. 


NOTES 


East Asia, Harvard 


E. VOGEL. The four litle dragons. The spread of industrialization in 
University Press 1991, p. 128. 


On pourrait objecter à cette analyse que des pays comme la Malaisie ou, surtout, 


l'Inde ne peuvent pas être classés comme pays confucianistes: mais leur 
développement a été largement dû aux minorités chinoises qui y sont actives. 

3- New York Herald Tribune, 17 avril 1998. 

46 [ues américains, Dix ans après la Lettre pastora 
pour tous in Docurnentation catholique, Paris 1996, p.131 
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REFLEXIONS SUR L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET 
LE SYSTÈME JURIDIQUE ÉTABLI A SON SUJET 


L'état de l'environnement marin a atteint, partout dans le monde, un 


degré de pollution et de déséquilibre tels que l'humanité a toutes raisons de 


me, 


s'inquiéter pour l'avenir des mers et des océans, et pour son avenir lui-nx 


Il n'est plus besoin de revenir sur les causes de délabrement, qui sont 


chimiques du fait des industries, nucléaires et autres. Ce qui est certain et 


grave, c'est d'une part, le degré de toxicité qu'a atteint l'eau de mer et les 


à consommer, et, 


êtres vivants qu'elle recèle et que l'homme est appelé 
d'autre part, l'incapacité des Etats à mettre en oeuvre un systèmes de lois 
engageant tout le monde à faire de son micux pour préserver ce bien commun 


qu'est la mer. [est notoire que les intérêts politiques et financiers des pays et 


des groupes industriels l'emportent souvent sur la vision humaine de survie 


Une certaine conscience des problèmes de la mer est née aux années 


vingt. I faudra attendre 1954 pour voir s'élaborer le premier accord relatif 


aux dangers de pollution par le pétrole. Cet accord est rapidement devenu 


insuffisant, D'autres accords sont signés engageant les Etats à intervenir en 


haute mer en cas d'accidents et instituant la responsabilité civile découlant des 
cas de pollution. Mais le rythme et le contenu des accords est toujours vite 


mers. 


dépassé par les dégats causés dans les 


Par souci de combler le vide juridique constaté dans des cas d'espèce ou 
au plan géographique, on s'oriente vers l'établissement d'accords aux fins de 
préserver l'environnement marin régional. Les accords de Copenhague et de 


Barcelone sont alors passés et prévoient, entre autres, la création de centres 


d'observation et d 


change d'informations. 


Ces accords restent encore insuffisants car leurs clauses et leurs 


formulations restent d'ordre général, et, faute d'être accompagnés de 
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protocoles et de règles d'application détaillées, ils deviennent inefficaces. Les 


Etats se mettent alors à instituer des lois nationales dont les dispositions 


dépassent parfois celles des accords internationaux, si elles n'entrent pas, 
dans certains cas, en contradiction avec elles 

Le cas du Maroc, notre pays, est important, Ce pays est côtier de la 
iterranée et de l'Atlantique. La longueur de ses côtes dépasse 3000 km. 


y 
déversent toutes sortes de produits toxiques; les navires, les pétroliers et les 


M 


La Méditerranée est très polluée. Les pays qui en constituent le pourto 


flottes de guerre en stationnement permanent, y déversent leurs déchets. 


L'eau de mer ne s'y renouvelle pas. Le détroit de Gibraltar, qui aurait permis 
ce renouvellement grâce aux échanges avec l'Atlantique est un goulot 
d'étranglement large seulement de 14 km. Sur la côte atlantique, la situation 


Le 


tion est la même que dans les autres océan 


est différente, mais la qu 
Maroc a signé quantité d'accords internationaux, mais manque d'instruments 
d'exécution. Notre pays a besoin de textes juridiques à vocation nationale, et 
pour commencer, d'une loi-cadre sur l'environnement naturel, faisant la part 
du développement et celle d'une protection du milieu naturel y compris la 
mer. Des chartes plus développées et exécutoires devront être élaborées pour 
traiter plus particulièrement les cas du continent, de la mer, de l'atmosphère et 
de l'espace extra-atmosphérique. 

La protection du milieu n'est pas un luxe, mais une nécessité. La vie de 
l'homme, par l'air qu'il respire, les denrées qu'il consomme, dépend de ce 
milieu qui doit être sain et que nous devons garder tel pour les générations 


futures. 
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REFLEXIONS ON THE STATE OF THE MARINE ENVIRONMENT 
AND ITS PERTAINING LEGAL SYSTEM 


The state of the marine environment has reached all over the world 
such a high degree of pollution and imbalance that humanity is thouroughly 


justified in triggering anxiety over the future of the seas and oceans and over 


s own future . One doesnot need to hark back to the causes of this decaying 


state which are chemical due to the nuclear industries and others , The 
certainty and the serious thing is, on the one hand, the degree of toxicity 
which befalls the sea water and the creatures living there and that Man is 


destined to consume, and, on the other hand, the incapacity of the states ها‎ 
bring into operation a legal system urging the states and the individuals to do 
their utmost to preserve the sea. It is widely known that the political and the 
financial interests of the states and the industrial groups usually override the 


human vision of survival 

An awareness of the sea problems began in the 20's. Yet, the world 
had to wait till 1954 in order to witness the drawing up of the first agreement 
on the pollution dangers of oil. This agreement has proved in a short time to 
be insufficient. Other agreements were signed contracting the states to 
intervene in open sea in case of accidents and laying down civil liability 


ensuing from the cases of pollution. However, the rhythm and the tenor of 


these agreements donot often keep pace with the damage caused in the seas 

In order to fill the legal vacuum existing in specific cases or at the 
geographical level, there is a tendency to establish some agreements with a 
view to preserving the regional marine environment. The agreements of 
Copenhagen and Barcelona make provision, inter alia, for the establishment 


of observation centres and the exchange of information. 
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These agreements are still insufficient for their clauses and formulations 
are of general purport, and for want of protocols and datailed rules of 
application accompanying them, they become ineffective. Hence, the states 
set about instituting national laws the provisions of which sometimes surpass 


uses. 


those of international agreements if not contradicting them in other 


The case of Morocco is important. This country has two coastal issues 


to the Mediterranean and the Atlantic. Coasts are more than 3000 km lon 


ting in 


The Mediterranean is very polluted . the countries e; 


well as vessels, oil tankers and battle fleets which are there in per 


stopping pour their waste in this basin, and- worst -the sea water cannot be 


aits of Gibraltar, which could have been stimulating this 


renewed. The 
renewal thanks to its connection with the Atlantic constitutes but a bottleneck 
of only 14 km large. In the Atlantic coast, the situation is different, but the 
problems are the same as those posed to the other oceans. Morocco has 


signed a number of international agreements. Yet, there is a lack in 


implementation tools. Our country is in need of legal texts at the nationa 
level, and to start with, an outline law pertaining to the natural environment 


which will take into consideration the development of the natural environment 


including the sea, More developped charters and implementation instruments 


ses of the 


ticularly with the ca 


will have to be elaborated to deal more p 
continent, the sea, the atmosphere and the outer space 


isnot a luxury but a necessity, The 


The protection of our surroundings 
life of man, through the air which he breathes, the produce which he 
consumes, depends on this surrounding which must be safe and must be 


preserved as such for the future generations 
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Idriss Alaoui Abdellaoui 
DE LA NATURE 


C'est un sujet complexe, tant au plan théorique que pratique. Nous 
assistons à une interpénétration de l'acte juridictionnel et des actes législatifs 


et réglementaires. 


On peut distinguer trois critères à l'occasion de la définition de l'acte 
juridictionnel : 
1- Critère formel : l'acte est juridiclionnel s'il est le fait d'une autorité 


veut dire que toute 


qui a les qualités et le statut d'une cour de justice. Cela 


mesure éma 


ant d'une institution organisée, préparée à exercer l'acte 
juridictionnel, jouissant de la forme et d'attributs appropriés, peut être 


considérée comme un acte juridictionnel 


2- Critères matériels et objectifs : ils considèrent l'objet même de l'acte 


juridictionnel et ses effets sans tenir compte de l'autorité qui en à le pouvoir ni 


des mesures qui ont mené à son achèvement. 


3- Critères mixtes : ils comprennent à la fois des éléments objectifs et 


des éléments formels. 
La matière de l'acte juridictionnel se compose de trois éléments 


1 - La prétention de contrevenir à la loi. On présente un problème de 


droit afin de lui trouver une solution. 


2- La constatation en vertu de laquelle le juge procède à l'examen d'une 


question juridique pour évaluer si elle est ou non conforme à la loi. La 


solution atteinte aura force de verité légale. 


3 - La décision qui est le résultat incontournable. Elle est nécessaire 
pour contraindre les personnes concernées. Elle mène à l'exécution 


contraignante. 
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The definition of the nature of the jurisdictional act 


This is a topic of a complex character either at the theoretical or the 
practical level because of an overlapping between the jurisdictional act and the 


legislative as well as the administrative onos. 


Jurisconsults have distinguished between three criteria: 


1 -The formal criterion: an act is judisdictional if it is issued by an 
authority having the characteristics and the statute of a court of justice. This 
means that every measure emanating from an organized institution intended to 
exercise jurisdiction, and proceeding in proper form and within the 


appropriate attributions: may be considered as a jurisdictional act. 


ct their attention to the 


2- Material and objective criteria: They r 


subject of the jurisdictional act and its effects regardless of the competent 


authority or the measures taken with a view to its issuing 


3-The miscellaneous criterion: This includes both objective and formal 


elements. 


composed of three elements: 


The subject of the jurisdictional act 

1 - The claim of an infringement of the law : the presentation of a legal 
problem to which a solution has to be found. 

2 -The verification by virtue of which the judge looks into the issue of 
law to decide if it complies with law. The solution reached acquires the 
power of legal truth 

3- The decision which is the logical and the inevitable result which the 
litigant parties are constrained to enforce. 


ess 
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san Al-Maghour 


L'ETAT, L'INDIVIDU ET LE DROIT INTERNATIONAL, 


(Introduction au prochain centenaire juridique) 


Le droit international a délimité les conditions d'institution de l'Etat qui 


sont le territoire, les individus qui y vivent et l'existence d'un système 


politique qui exerce le pouvoir sur le territoire et ses habitants. Il faut ajouter 


ince internationale. 


que l'Etat devra obtenir la reconnaissa 

Aux tous débuts du droit international, l'individu n'avait pas de 
personnalité juridique internationale. Celle-ci était occultée par celle de l'Etat. 
L'individu n'avait de personnalité juridique aux yeux des Etats que s'il 


it certains 


détenait une sorte de carte d'identité internationale qui lui procura 


attributs comme 


droits et qui l'affublait de certains étranger”, "éxilé”, 
"protégé", etc. Ces attributs étaient reconnus dans les relations 


internationales. 

Comment s'est constitué le droit international ? Le droit international est 
né à la suite des relations internationales favorisées par le développement des 
communications et du commerce par l'intermédiaire des caravanes et de ذا‎ 
navigation maritime. Les premières règles devaient protéger les intérêts des 
Toutefois, et comme dit l'adage italien, "celui 


affréteurs et des navigateurs 


ée la loi", le droit international a permis d'exploiter les 


qui commande 


personnes qui se trouvaient dans des espaces non soumis aux Etats. 


A l'apparition de la société de consommation, et à la suite des appels à 
la liberté des échanges commerciaux, le colonialisme international à procédé 
au partage du monde en zones de marchés dont les bénéficiaires étaient les 


Etats puissants et industrialisés. 
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ation des lois a donné naissance a u 


tribunaux, aux juges, et 


L'appl 
jargon juridique. La référence est "celui qui connaît la terminologie est le seul 


capable de l'expliquer”. 


Le grand problème du droit international est qu'il ne reconnaît que la 


personne et l'Etat. L'individu devra devenir une personne pour pouvoir jouir 


de sa liberté et de son plein statut pour être ensuite en mesure de s'affirmer. 


ONAL LAW 


THE SATE, THE INDIVIDUAL AND INTERNAT 


(An Introduction To The Next Century) 


International law has defined the conditions for establishing the State; 
namely, the territory, individuals living therein and the existence of a political 
system in the discharge of the duties of power in the territory and its 
inhabitants. One has to add the fact that the State must receive international 
recognition, 

From the outset, international law has not provided the individual with 
an international legal entity; this latter was occulted by that of the State. The 
individual had no legal entity in the sight of the States unless he was in 


y card which granted him some rights 


possession of an international identi 


and freed him from some attributes such as "alien", "exile", "protected", 


gnized in international relations 


etc... These appellations were rect 
How was international law made up ? International law has come about 


as a result of international relations en 


couraged by the development of 


junicat 


con n and trade via caravans and sea navigation. The first rules 


and seafarers. International law, 


protected the interests of the shippe 
notwithstanding and as the Italian saying goes, "he who commands lays 
down the rule", contributed in the exploitation of individuals when they 


happen to be on spaces not subject to the authority of the States. 
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When the consumer society appeared as a result of calls ما‎ liberalize 
commercial exchanges, international colonialism proceeded to the division of 


dustrialized States drew large 


the world into markets from which strong and 


profits. 


Law enforcement has given rise to courts, judges and a legal jargon: 
inspired in this by the saying, "he who knows terminology can exclusively 
explain it". 


izes but the entity 


The big problem of international law is that it reco 
of the State. The individual has to become an entity in order to enjoy his 


freedom and his full status to be subsequently in a position to assert himself. 
oote 


Moh 'd Habib Belkhodja 


ENTRE LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE MONDIALE 
JE DU DROIT INTERNATIONAL 


ETI 


l'Organisation des Nations-Unies a rendu publique le 24 octobre 1970 
une série de principes de droit international qui doivent servir dans les rela- 


tions entre les Etats. Il s'agit de sept principes relatifs à la coopération interna- 


tionale et aux bons rapports entre les Etats conformément à la Charte des À 
tions-Unies, 


Le principe d'engagement des Etats à ne point menacer de faire usage 


de la force ou d'en faire usage effectivement contre une région où un Etat, Ce 


principe est, après la fin de la guerre froide, d'une portée essentielle. 


Le principe de non intervention dans les affaires qui relèvent de la sou- 
veraineté d'un autre Etat. Il y a ici une confirmation des dispositions déjà 


énoncées dans la Charte. L'exception faite à ce principe concerne la colonisa- 


Résumés 62 


tion et la discrimination raciale qui appellent la conscience unierselle à 
l'intervention. Citons aussi les autres principes de coopération, d'égalité des 
droits dos peuples et, enfin, d'égalité de la souveraineté des Etats. 


Les sociétés ont traversé les siècles sous divers modes de gouvernement 


et de rapports entre les hommes et leurs dirigeants. Le régime le plus répandu 
ranti 


est le régime démocratique né en Occident, fondé sur des élections, g: 
dans chaque territoire par une Constitution qui détaille les rapports entre les 


pouvoirs, et entre les dirigeants et les populations. 


La notion de droits de l'homme est venu renforcer la démocratie. Entre 


autres conférences, la conférence internationale sur les droits de l'homme te- 


nue à Vienne en 1993 insiste sur l'universalité des droits de l'homme et le de- 
voir qui incombe à la communauté internationale de les défendre partout. I y 
a là une entorse au principe de non intervention; mais il y a des priorités. 

Les pays en voie de développement, à l'occasion d'instituions de plans 


de développement, émettent des opinions diverses vis-à-vis de ces priorités. Il 


y a ceux qui accordent la priorité au développement par rapport à la promotion 
des droits de l'homme. Il y a ceux qui privilègient d'abord les libertés. Devant 
l'arriération de ces pays, il y a lieu de faire la part des choses. Faire prendre 
conscience aux populations de leurs droits et devoirs tout en entreprenant une 


action de développemnt continu semble être la voie la plus prometteuse. 


BETWEEN THE TRENDS OF WORLD POLICY 
[TERNATIONAL LAW 


AND THE LOGIC OF I 


sed on October 24th, 1970 a set of 


United Nations Organization pa 
principles pertaining to international law and which would regulate amicable 
relations between the States. This contains seven principles related to interna- 
tional cooperation and to peaceful relations between the States in conformity 


with the UN Charter, 


63 Résumés 


One principle, which is the principle that the States undertake to abstain 
from threatening to resort to force or to having recourse thereto against any 
region or State, has become of paramount importance after the cold war. 


There is also the principle of non interference with the affairs related to 
the sovereignty of another State; this principle is a confirmation of the provi- 
sions stated in the Charter. An exception was made to this principle; it con- 
cerns colon 


ation and racial discrimination which both urge the world com- 


munity to intervene, 
There are also the principles of cooperation, equality of peoples'rights 
and, lastly, equality of the sovereignty of the States. 


Societi 


$ have been going for centuries through various government 
systems and different contexts of relations between the subjects and the rul- 


ers. The most prevalent form of this is the democratic system which first ap- 


peared in the Occident and is based on elections and warranted in each territo- 
d 


ry by a Constitution enumerating the relations between the powers, a 
between the populations and the rulers 


The concept of human rights has strengthened and consolidated democ- 
racy. Among others, the International Conference on Human Rights held in 
Vienna in 1993 emphasized the universality of human rights and the obliga- 
tions of the international community to uphold them worlwide. Though thi 


may Stretch the principle of non interference in some cases, some priorities 
take precedence over rules. 


Once drawing up their development plans, developing countries main- 
tain different attitudes towards these priorities. There are some who give pri- 
ority to development over the promotion of human rights, whereas others are 


first and formost for freedoms. Given the backwardness of these countries, 


he most promising way is 
to make people conscious of their rights and obligations and to take a parallel 
action towards sustainable development. 


one must make allowances for the two opinions 
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MOHAMED BENCHARIFA 


TERMINOLOGIE DE L'HISTOIRE MAROCO-ANDALOUSE 
L'EXEMPLE DU TERME "DAHIR" 


la terminologie, aux usages ets De nombreux ouvrages sont consacr 
aux organismes de gouvernement dans le monde musulman du temps des 
Icékhalifes et des sultans. Les cours royales, les dynasties qui ont jalonn 
res, leur service deècours de l'histoire des terres d'islam avaient leurs mani 
protocole, les formules en usage dans les correspondances, etc 

sente recherche, est un exemple qui at-éLe terme Dahir, objet de la pr 
tre em-êtire l'attention pour deux raisons : il est ancien et continue toujours d' 
dans les dictionnaires sauf en ce qui concerne son sensé, et il est ignoréploy 


ision,épremier d'aide et de soutien. Le sens second, de recommandation, de 


royale ce terme reste ignor, ére l'autoritège, que conféoctroi de privil 


employ du temps des Almohades, et nousajétait déLe terme Dahir 


taires des Khalifes Abdelmoumen Ibnés par les secrédigédienons des textes r 


rinide, 


istics m 


aadienne et6Ali et Yacoub Al-Mansour. Les rois des dyi 
mis des Dahirs . Le termeé au Maroc ont aussi édéalaouite qui se sont suce, 


les dictionnaires 


arabes continuent toujours de taireéest vivant et d'actualit 


cle. @ sitson sens officiel en usage depuis le XIL 


TERMINOLOGY OF THE MOROCCAN ANDALUSIAN 


ERM “DAHIR" AS AN EXAMPI 


HISTORY: THE 


Numerous writings have been devoted to terminology, to customs and 


to the or 


anization of government in the Muslim world during the times of ca 
liphs and sultans. the royal courts and the dynasties which stand out as land- 
marks in the historical course of Islamic territories had their typical formali- 


ties, protocol as well as formulas used in their official correspondence. 


the term Dahir, the subject of this research, is an instance worth of at 


tention for two reasons: it is ancient but still in use; it isnot mentioned in the 


dictionaries except for its basic meaning : help, support, The second meaning 


that of recommendation, decision, granting privileges- which the royal au- 


thority confers to this term remains unheeded. 


‘The term Dahir was used in the era of Almohade Dynasty as testify to 


this the texts written by the secretaries of Caliphs Abdelmoumen Ibn Ali and 


Yacoub Al-Mansour, The kings of the Merinide, Saadian and Alaouite dynas- 
ties who succeeded to the Moroccan throne have also issued Dahirs. This 
term is still living and is a question of the moment, but Arabic dictionaries 


ce the 


persist in not mentioning its official meaning which has been in use 


12 th century. 


Ahmed Sidqi Dajani 


A LA LUMIERE DES EXIGENCES 


L'ARABISATION 
QU'IMPOSENT LES INTERACTIONS CULTURELLES 


L'arbisation a des rapports avec les interactions des cultures, Cela 


apparaît clairement depuis que la culture arabo-islamique est entrée en contact 


avec le monde occidental. L'arabisation m'est pas seulement, au sens 


Siymologique, le choix soumis à des règles strictes, d'une terminologie arabe 


elle 


à partir de langues étrangères, elle est aussi porteuse d'une relation cultui 
avec “l'autre” 

La mémoire collective que procure le déroulement des faits historiques 
tels que les faits de guerre, les exodes... reste en éveil et détermine des 


réactions diverses qui vont du refus catégorique de cet "autre" jusqu'à son 


acceptation sans réserve en passant par des positions de compromis 
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Ce sont ces attitudes qui entrent pour une grande part dans la question 
de Marabisation, Si bien que l'arabisation est perçue par ses tenants les plus 
durs comme un objectif suprême dont le but est de sauvegarder l'identité, de 
faire face à la suprématie de l'Occident. La mondialisation constitue depuis 
quelques années un nouveau motif d'engagement 

1 


à notre sens, bien si 


Jarabisation, au vu des rapports entre les cultures et des peuples, devra 


; protéger l'essentiel de nous-mêmes et se fonder sur le 


principe du “donner et recevoir”. Nous faisons partie de ce monde où le 


développement du savoir. l'exiguité de l'espace, la rapidité des 


ala 


communications et l'aspiration des hommes de notre temps à la paix € 
sécurité nous dictent de faire évoluer l'arabisation dans des aires plus vastes et 


plus réceptives, plus compréhensives. 


TION IN THE LI 


ARABI; 


CULTURAL INTERACTIONS 


Arabization is closely related to culture interactions. This has become 
palpable since Arab Islamic culture came into contact with the Occident. 
, arabization isnot only the rendering - following 


Etymologically speakin; 


clear-cut rules - from a foreign language to an Arabic terminology, but it is 


also the carrier of a cultural relation with the "other" 
‘The collective memory which is constituted by the succession of 


historical events such as wars, emigration... is on the alert and models the 


different reactions ranging from the flat refusal of this "other", to his 
ituations. 


acceptance unreservedly, passing by compromisin 


‘These attitudes are the deciding factors when dealing with arabization 


ause as 


with the result that it is perceived by the most faithful defenders of its 
the ultimate end since it aims at preserving identity and combatting occidental 
tive for this 


ng in 


hegemony. Globalization has been for few years an ui 


option, 
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On account of the ties linking the cultures and the peoples, arabization 


will actually have to preserve our selves and to uphold the principle of "give 


the 


and take”, We are part of this world where the promotion of knowledg. 


shortness of space, the swiftness of communication and the aspiration of the 


individuals of our times to peace and security necessitate that we develop 


more spacious, more receptive and more comprehensive areas. 


